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ووز نوراف أصوب افش اه+ممصح 2) 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد آلآ ]له إلا اللوحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا غبذه ورسرلة. 
يناما ألدِينَ اَمو نوأ اله حنَّ تقَااو. وكا مون إلآوَآَثْ ميسن 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 
«(يتأيا الاش انَأ ويك الى حَلفَكْ ون ينودو وََلقَّ مها َوجَهَا ويك 
عنما رجالا كيرا وناك أنهو الى قفويو وَالْااء نان لَك رَقيبًا 4 
[القجاءة 3 ]ء 
« تاها الي -امنوأ توأ َه وَمُولوا مولا ربكا © يمح لَك املك 
ويرك دُنويَكم وَمَن ييلع اله وََسُوآة دادما عَظِيمًا 4 
: [الأحزاب: ٠لا‏ الا]. 
أحمد ربي على التوفيق للحمد من نعمه. والشكر كفيل بالمزيد من 
فضله وكرمه وَقَسْمهء وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال 
نعمه وحلول نقمه. 


ححمة 0 لوقاف أصولب النشه )دس 

أما بعد: فبين يديك أخي الكريم كتاب «الورقات» لإمام الحرمين 
الجويني. وهذا الكتاب غنى عن التعريف. 

وقد من الله علي بإخراج هذا الكتاب في هذه الصورة التي بين يديك, 
وأسأله أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 

مكاننّ كتاب الورقات: 

كتاب الورقات يعتبر من أهم وأشهر كتب الأصول المختصرة. 

وقد قام الإمام الجويني بتأليفه لصغار طلبة العلم وانتفع به الكثير من 
الناس حتى لاتكاد تجد طالب علم إلا وقد درس هذا المختصر. 

وهو كتاب على صغر حجمه إلا أن فيه من الفوائد ما نعجز عن حصره. 
والكتاب تذكرة للمبتدئ وتبصرة للمنتهي . 

وطريقة الجويني في «الورقات» هي طريقة أهل الكلام» وجمع أصول 
المسائل الكثيرة المبعثرة بعبارات قصيرة مختصرة قريبة إلى الذهن . 

ونسبة الكتاب إلى الإمام لم يشكك فيها أحدء وقام بشرح الكتاب 
الكثير من العلماء وطلاب العلم منهم. 

-١‏ شرح الورقات لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي 

المتوفى سنة 875 وهو أشهر كتاب مطبوع في شرح الورقات. 
1- شرح الورقات لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. 
“1- شرح الورقات لمحمد بن محمد القاهري الشافعي المشهور بابن 
إمام الكاملية . 


ست[ :لوقاف سوب اليش 08> لرلس» 
- شرح نظم الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
5- شرح الورقات لابن الصلاح. 
1- شرح الورقات لقاسم بن قطلو بغا الحنفي المتوفى سنة 74/. 
- شرح للحطاب الرعيني المالكي وهو حاشية على شرح المحلي 
وسماه قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين . 
14 - نظم العمريطي واسمه تسهيل الطرقات لنظم الورقات نظم 
شرف الدين يحي العمريطي وهي منظمة مختصرة ومفيدة وسهلة 
الحفظ. 
-٠‏ لطائف الإشارات شرح تسهيل الطرقات . 
-١‏ شرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان . 
5 شرح الورقات للشيخ سعدبن ناصر الشثري. 
1 شرح الورقات للشيخ صالح آل الشيخ. 
وموضوع الكتاب: «أصول الفقه» 
وهو: الأصول المضافة إلى الفقه» فالأصول مضاف والفقه مضاف 
إليه. 
وهو باعتبار نسبته إلى الفقه بمعنى: فروع الفقه. تمييزا لها عن أصول 
الدين المتعلقة بالعقيدة الإسلامية. 
وهذا العلم هو ميزانٌ لاستنباط الأحكام» وإخراجهاء ولا بد للفقيه أن 
يكون على دراية بالأصول. 


حرج حموو و رتاف سولب الفشه 8**“ص 

وأصول الفقه بمعنى العلم هو الذي يبحث في: الأدلة التي يبنى عليها 
الفقه. وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال» فهو يبحث في: الأدلة 
الموصلة إلى العلم؛ وما يتوصل به إلى الأدلة؛ وني الاستدلال وصفات 
المتهة. 

أما أصول الفقه بالمعنى الإضافي؛ فهو بمعنى أدلة الفقه . 

والفقه: بمعنى: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 
والأحكام الشرعية فرضء ومندوب ومكروه وحرام ومباح وصحيح 


وباطل. 
بادا لقم مايبنى عليه غيره»حسيا كان البناء أو معنوياء وفي 
الإصطلاح بمعنى :الدليل وقد يكون لمعان أخرى منها: «الرجحان» أو 


«القاعدة» أو «الصورة المقيس عليها»» المقصود هو الأول. 

قال أبو حامد الغزالي في المستصفى: كم علوم تاه 

عي مخض لايَحْتْ الشَِ عليه ينُب إِلِْكَلْحِسَاب وَالْهَندَسَة 
َالنّجُوم ومين لْعلُوم قَهِي بَْنَ ظنُونٍ كاذ وَإنَبَعْضَ الظَّ 
إِنٌ؛ بين عُُوم صَاوِقة ا َنْفََةلَهَاوََعُوذ بأل مِنْ عَم لا يتمعو وَلسَت 
الْمََْعَةُ في الشَّهَوَاتِ الْحَاضِرَةٍ وَالنّحَم الْمَاخْرَةِ و ها قَاَِة دَائِرَة بَل التَمَعٌ 
ا 

ِيّْ خض عَالْأَحَادِيث وَالتقَسِيهوَالْحَطْبُ فِي متها يَسِيرٌ؛ | 

تيف لابطلا با الضيز ,اكيز لذ اجن كاي في اقل 
وَلِيس فِيهًا مَجَالٌ لعفل وََضْوَفُ الْعُُوم ما الْدوَجَ فيه الْعَقَلُ وَالسَمْع 


ووز واف أصوب الفِشه هه <7) 
وَاصْطَحَب فيه أي وَالشَّر امب م 1 نه َل 
ِنْ صَفْوِ الشَرْع وَالَْفَلٍ سَوَا السَيل؛ نَلَاهُوَتَصَوّفٌ بمَحْض الْعُقُولٍ 
حيْثْ لا لَلْقهُالمَّرع بلول وََا مُوَمبي عَلَى مخض اليد لذي لا 
يَْهَدَ لَه الم َل اليد وَالتَسدِيد. 

َلأَجْلٍ شَرَفٍ عِلْم الف وَسبَِوَكر ال ل دَوَاعِي الْكَلْقٍ عَلَى طَأَبِهِ وَكَانَ 
الفلماة رو أزقم الْعلَماء مكانا و) وَأجَلْهُمْ شَأنا ارك يق وَأَعْوَانَا؛ 
َتَقَاضَانِي فِي عَنْمُوَانٍ شَبَابِي اختِصَاصٌ هذا الْعِلْم ِمَوَائِاٍ اين وَالِرّما 
َتَوَا ب الآخِرَةوَالْأَوْلَى أن ضرف لي من مُهل لحر صَدْرًا وَأَنْ أخصّ به 
مِنْ مُتَنمْسٍ الْحَيَاة قَدرًا 

وكان عملي فيها ما يلي: 

-١‏ قمت بالجمع بين متن الورقات» وشرح الإمام جلال الدين 
المحلي» وسعد الدين بن مسعود التفتازاني. 

وقمنا بإثبات متن الورقات أعلى الصفحة» وشرح المحلي يأتي بعده. 
ثم شرح التفتازاني. 

-١‏ أثبتنا في الحاشية بعض التعليقات من حاشية الدمياطي على شرح 
المحلي» ومتن تسهيل الطرقات في نظم الورقات للعمريطي. 

-1٠“‏ قمنا بتخريج الأحاديث. وقد أضفنا بعض تعليقات تتعلق بمسائل 

منهجية وردت في المتن. 

وبعد فما كان فيه من حقٌّ وصواب فمن الله وحده ف« وَكا ينبت 
من لَه إل بِمَاسَآءَ © [البقرة: 766]. 


حت تا اذاف أصضوب اليش هد 

«وَحَلَمَكَمَالمَ كك مَل 4 [النساء: .]١١«‏ 

وما كان فيه من تقصير وخطأ فمن نفسي والشَّيطان وأستغفر الله. فلله 
الحمد والشكر والمكةء والثداء الحسن: على فضله: وثيسيره» وإعائقة: 
وتوفيقه 

والحمد لله أولا وآخرًا. 


ترجحمة صاحب الورفات”"' 


اسمه ونسيه: 

أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه؛ الجوينيء الفقيه 
الشافعي الملقب ضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين. 

ومولده في ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة. 

والجويني بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المعجمة باثنتين من 
تحتها وفي آخرها النون هذه النسبة إلى جوين» وهي ناحية كبيرة من نواحي 
نيسابور تشتمل على قرى كثيرة مجتمعة يقال لها: كويان فعربت فقيل: 
جوين. من أعلام الشافعية الكبار ومن أكثر الناس عناية بمذهب الشافعي 
ومن أصحاب الوجوه. 

سبب تسميته بإمام الحرمين: 

وسمي بإمام الحرمين لأنه أقام بمكة والمدينة أربع سنوات وقيل: 
لانحصار إفتاء الحرم المكي والمدني فيه . 


2) :5( وتبيين كذب المفتري: (717)» وطبقات السبكي‎ .)١8:9( ترجمته في المنتظم‎ )١( 
))11:-١174//6( وعير الذهبى (*7: ١791)؛ والشذرات (7: 708)» طبقات الشافعية‎ 
1 .)7317٠١ /”( /ا9). ميزان الاعتدال‎ /١( نزهة الألباب في الألقاب‎ 


2 سم واف أصولب النشه )8ص 

مكانده: 

أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق» المجمع 
على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع 
والأدب وغير ذلك. 

علمه: 

ورزق من التوسع في العبارة ما لم يعهد من غيره. وكان يذكر دروسا 
يقع كل واحد منها في عدة أوراق ولا يتلعثم في كلمة منهاء وتفقه في صباه 
على والده أبى محمد» وكان يعجب بطبعه وتحصيله وجودة قريحته وما 
يظهر:غليه نن مخايل الإقبال: قأتى على جميع مصبنقات والده وتضيرف 
فيهاء حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق. 

ولما توفي والده قعد مكانه للتدريس» وإذا فرغ منه مضى إلى الأستاذ 
أبي القاسم الإسكافي الإسفرايني بمدرسة البيهقي حتى حصل عليه علم 
الأصول. ثم سافر إلى بغداد ولقي بها جماعة من العلماء؛ ثم خرج إلى 
الحجاز وجاور بمكة أربع سنين» وبالمدينة» يدرس ويفتي ويجمع طرق 
المذهب. فلهذا قيل له إمام الحرمين» ثم عاد إلى نيسابور في أوائل ولاية 
السلطان ألب أرسلان السلجوقي» والوزير يومئذ نظام الملك؛ فبنى له 
المدرسة النظامية بمدينة نيسابورء وتولى الخظابة بهاء وكان يجلس للوعظ 
والمناظرة» وظهرت تصانيفه» وحضر دروسه الأكابر من الأئمة وانتهت 
إليه رياسة الأصحاب, وفوض إليه أمور الأوقاف» وبقي على ذلك قريب 
من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» مسلم له المحراب والمنبر والخطابة 
والتدريس ومنجلس التذكير يوم الجمعة. 


حسمو( رياف أصضولب اليش همسر :»> 

ثناء العلماء عليه: 

قال السبكي : هو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبر المدقق المحقق 
النظار الأصولي المتكلم البليغ الفصيح الأديب العلم المفرد إمام الأئمة 

لى الإطلاق عجما وعربً .. ومن ظن أن في المذاهب الأربعة من يذاني 
فصاحته فليس على بصيرة من أمره ومن حسب أن في المصنفين من يحاكي 
بلاغته فليس يدري ما يقول . 

قال السمعاني : كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق مجمع] على 
إمامته شرق وغربا لم تر العيون مثله تفقه على والده وكان يتردد إلى 
مدرسة البيهقي وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسفرايبني. 

قال أبو عثمان الصابوني: فهو اليوم قرة عين الإسلام والذاب عنه بحسن 
الكلام. 

وقد ذكره بتوسع الحافظ ابن عساكر وعنده من الطبقة الرابعة من 
أصحاب الأشعري مع أبي القاسم القشيري وأبي إسحاق الشيرازي . 

وقال الذهبي : الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي 
الشافعي صاحب التصانيف. 

مصنطاته: 

وصنف في كل فن: منها: 

-١‏ كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» الذي ما صنف في الإسلام 
مثله قال أبو جعفر الحافظ: سمعت الشيخ أ با إسحاق الشيرازي يقول 
لإمام الحرمين: : يا مفيد أهل المشرق والمغرب. أنت اليوم إمام الأئمة. 
وسمع الحديث من جماعة كبيرة من علمائه؛ وله إجازة من الحافظ أبي 
نعيم الأصبهاني صاحب #حلية الأولياء». 


جع ههه :لان سرب اليش 86د 

- ومن تصانيفه «الشامل» في أصول الدين. 

و و«البرهان» في أصول الفقه. 

5 - و«تلخيص التقريب». 4- و«الإرشاد 0 

5- و«العقيدة النظامية». /ا- و«مدارك العقول» لم يتمه. 

4ب وكتاب «تلخيص بباية المطلب» لم يتمه. 

9- واغياث الأمم في الإمامة». 

-٠١‏ و«مغيث الخلق في اختيار الأحق». 

-١‏ و«غنية المسترشدين» في الخلاف وغير ذلك من الكتب. 

وكان إذا شرع في شرح الأحوال أبكى الحاضرين؛ ولم يزل على طريقة 
حميدة مرضية من أول عمره إلى آخره. 

وفاتك: 

ولمامرض حمل إلى قرية من أعمال نيسابور» يقال لها بشتنقان» 
موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء» فمات بها ليلة الأربعاء وقت العشاء 
الآخرة الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة» ونقل إلى نيسابور تلك الليلة ودفن من الغد في داره» وأكثر 
الناس فيه المراثي: 

قلوب العالمين على المقالي وأيامالورى شبهالليالي 
الصو غصن أهل العلم يوم 

وقد مات الإمام أبو المعالي وكانت تلامذته يومئذٍ قريب) من أربعمائة 

واحد. 


متا واف أصوب لشي 6ه حي :ج) 


ترجمة الإمام 


جلال الدين المحلي”" 


اسمه ونشأته: 

هو الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن 
كمال الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم العباسي الأنصاري 
المحلّي الأصل - نسبة للمحلة الكبرى من الغربية - القاهري الشافعي . 

ولد في مستهل شوال سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ١9/اه‏ الموافق 
سنة 1184 م بالقاهرة ونشاً بها فقرأ القرآن وحفظ المتون واشتغل في 
فنون العلم. 

شيوخه: 

أخذ الإمام جلال الدين المحلي على شيوخ كثر» منهم 

الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم النَْيمي العسقلاني 
البرماوي» والإمام الفقيه برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن أحمد 
البييجوري ». والإمام المحدث جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر 
ابن رسلان الكناني العسقلاني البلقيني المصري المعروف بالجلال 


)0 : المحاضرة (1: 7567)» وشذرات الذهب (1: 707), وخطط مبارك ,)3[١:16(‏ 
والضوء اللامع (9: ١-19‏ 5). 


سمت اناف أسرلب افش 86م 
البلقيني» والإمام المحدث ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن المحدث عبد 
الرحيم العراقي» وشيخ الإسلام الإمام شهاب الدين ابن حجر العسقلاني 
قرأ عليه جميع شرح ألفية العراقي وأذن له في إقرائه وبه كان جل انتفاعه في 
الحديث وعلومه وغيرهم كثير. 

صطاتكه: 

كان الإمام جلال الدين المحلي إمامًا علامة محققا نظارًا مفرط الذكاء 
آيةَ في الذكاء والفهم. صحيح الذهن بحيث كان يقول بعض معاصريه من 
العلماء المعتبرين: إن ذهنه يثقب الماس» وكان يقول عن نفسه: إن فهمي 
لايقبل الخطأء ثقة بعقله وفهمه؛ وكان حاد القريحة قوي المباحثة» حتى 
حكى السخاوي أن إمام الكاملية أخبره أنه رأى الإمام الونائي معه في 
البحث كالطفل مع المعلم» وكان معظمًا بين الخاصة والعامة مهابًا وقورًا 
غلية سجة البكير. 

وكان غرة عصره في سلوك طريق السلف. على قدم من الصلاج والورع 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ش 

يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام ويأتون إليه فلا يلتفت إليهمء ولا 
يأذن لهم بالدخول عليه؛ وكان شديدًا في الحق يوصي بأحكامه في عقود 
المجالس على الكبراء وقضاة القضاة وغيرهم؛ وهم يخضعون له» ويهابونه 
ويرجعون إليه؛ وظهرت له كرامات كثيرة» وعرض عليه القضاء الأكبر 
فامتنع وأخبر الملك الظاهر بعجزه عنه. بل كان يقول لأصحابه إنه لا طاقة 
لي على النار. ش 


ل حوتهن واف أسولب الفِشْه )8م م كلىس» 

ولي تدريس الفقه بالمدرسة البرقوقية بعد الشهاب الكوراني حين لقيه 
في سنة أربع وأربعين حتى كان ذلك سببًا لتعقبه عليه في شرحه جمع 
الجوامع بما ينازع في أكثره, وبما تعرض بعض الآخذين عن الإمام المحلي 
لانتقاده وإظهار فساده. ودرس بالمدرسة المؤيدية بعد موت شيخ 
الإسلام ابن حجر العسقلان» واشتهر ذكره وبعُد صيته وقصد بالفتاوى من 
الأماكن النائية وهرع إليه غير واحد من الأعيان بقصد الزيارة والتبرك؛ 
وأسندت إليه عدة وصايا وأوقاف فحمدت سيرته فيهاء وعمّر من ثلث 
بعضها ميشيأة بجوار جامع الفكاهين انتفع الناس بها دهرًا. 

وكان متقشفًا في ملبوسه ومركوبه, وذكر السخاوي- وهو قرينه- أنه لم 
يكن يقصر به عن درجة الولاية؛ ومهر وتقدم على غالب أقرانه وتفنن في 
العلوم العقلية والنقلية» وكان يتكسب بالتجارة» فكان أولا يتولى بيع البز في 
بعض الحوانيت ثم أقام شخصًا عوضه فيه مع مشارفته له أحيانًا وتصدى 
هو للتصنيف والتدريس والإقراء» وقد حج مرارًا؛ وقد وصفه ابن العماد 
بتفتازاني العرب. 

وألف كتبّا تشد إليها الرّحال؛ في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح» 
وسلامة العبارة وحسن المزجء والحل بدفع الإيراد؛ وقد أقبل عليها الأئمة 
وتلقوها بالقبول» وتداولوها؛ فكتب لها القبول ورغب الأئمة في تحصيلها 
وقراءتها وإقرائها حتى إن الشمس البامي كان يقرأ على الونائي فيها بل 
حملها معه إلى الشام فكان أول من أدخل كتبه إليها ونوه بها وأمر الطلبة 
بكتابتها فكتبوها وقرءوهاء وكان يقرأ فيها الشيوخ من طبقة مشايخه. 


وقد حضر السخاوي دروسًا من كتب الشيخ الإهام المعحلي عند شيخه ابن 
خضر وذكر أن شيخه هذا كان يكثر وصف الشيخ المحلي بالمتانة 
والتحقيق» وذكر أنه قد قرأ عليه من لا يحصى كثرة؛ بل وأخذ السخاوي 

وارتحل الفضلاء للأخذ عنه وتخرج به جماعة درّسوا في حياته»؛ ومع 
كل هذا كان رجَّاعًا إذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليه مع 
شدة التحرز. 

مؤلفاته: 

-١‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع. وهو شرح على كتاب جمع 
الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكيء وقد اعتنى به العلماء 
أيما عناية ووقع لديهم موقعًا عظيمًا » وصار عمدة الشروح لجمع الجوامع 
وعمدة تدريسه في الأزهر وغيره من معاهد العلم» ووضعوا عليه الحواشي 
الرائقة. 

-”١‏ شرح الورقات» وهو شرح له على كتاب الورقات في أصول 
وانتشر واشتهر أيضًا وتلقاه العلماء بالقبول التام واشتغلوا به قراءةً وإقراءً 
وشرحًا وتحشية وكان يدرس في الأزهر وغيره من معاهد العلم أزمانًا 
وكان يقرؤه العلماء قبل أن ينتقلوا بالطلبة إلى جمع الجوامع» وقد كتب 
عليه العلماء الحواشى الرائقة. 


| يوان سوب الفِشد 52-8 
- كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين. وهو شرح له على منهاج 
الطالبين في فقه الشافعية للإمام النووي.. 

4- تفسيرًا لم يكمل كتب منه أول الكهف إلى آخر القرآن فأتمه 
الإمام جلال الدين السيوطي» فسمي تفسير الجلالين» وقد كتب له القبول 
التام وكان يدرس في الجامع الأزهر الشريف وفي غيره من معاهد العلم 
أزمانًا طويلة. 

4- شرح مختصر للبردة وهو شرح متقن مع الاختصار والاعتناء. 

5- الأنوار المضية. 

- القول المفيد في النيل السعيد. 

4- الطب النبوي. 

فد كباب فى المتاساك. 

-٠‏ كتاب في الجهاد. 

-١‏ شرح القواعد لابن هشام لم يكمله. 

7- شرح التسهيل لابن مالك كتب منه قليلا جذا. 

1 - حاشية على شرح جامع المختصرات لم يكملها. 

4- حاشية على جواهر الإسنوي لم يكملها. 

-١‏ شرح الشمسية في المنطق لم يكمله. 


جحو وتان أرب اليش هدم 

تلامذته؛ 

تغلمذ على الإمام خلال الدين المعخلي وتتغرج غلى يديه من لا 
يحصون كثرة من طلبة العلم حتى صاروا شيوحًا في حياثه. 

وفاته: 

وقد انتقل الإمام إلى الرفيق الأعنى بعد أن مترض بالإسهال من 
نصف رمضان في صبيحة يوم السبت مستهل سنة855 ه الموافق 
سنة ١404‏ م وصلي عليه بمصلى باب النصر في مشهد حافل جذا ثم دفن 
عند آباته الكرام بتربته التي أنشأهاء وتأسف الناس عليه كثيرًا وأثنوا عليه 
ثناءً جميلا عاطرًا ولم يخلف بعده في مجموعه مثله» ورثاه بعض الظلبة» بل 
مدحه في حياته جماعة من الأعيان. 


0 ترجمة التفتازاني:' 0 


ه 
0 


اسمه وموئده: 


هو سعد الملة والدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر 
ابن محمد بن الغازي التفتازاني السمرقندي الحنفي» الفقيه المتكلم النظار 
الأصولي النحوي البلاغي المنطقي. 

ولد بقرية تفتازان من مدينة نسا في خراسان في صفر سنة ؟١7/ا‏ ه في 
أسرة عريقة في العلم حيث كان أبوه عالم) وقاضي وكذا كان جده ووالد 
جده من العلماء. 

صطضاته: 

كان السعد التفتزاني إماما من أئمة التحقيق والتدقيق فقد انتهت إليه 
رتاسة العلم في المشرق في زمنه وفاق الأقران» وبرز في النحو والصرف 
والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير وعلم الكلام وغيرها من 
العلوم, وكنان يفتي بالمذهبين الشافعي والحنفي وانثهت إليه رياسة 
الحنفية في زمانه. 


)١(‏ بغية الوعاة »)791١(‏ ومفتاح السعادة (1: 114)» والدرر الكامنة (54: ))76٠‏ وآداب اللغة 
(: 3880 ). والمكتبة الأزهرية(1؟: )١‏ ودائرة المعارف الإسلامية (0: 4؟)؛ ونشرة 
دار الكتب :١(‏ 8)» وفهرس المؤلفين (79 و7394). وانظر التيمورية (: 5 .)1١7‏ 


أ اف سولب اليش #86 
مؤئماته: 
ألف السعد التفتازاني كتبًا كثيرة تدل على علو كعبه وغزير علمه حتى 
غدت كتبه في علم الكلام والأصول والمنطق والبلاغة مرجع الباحثين 
ومنتهى طلب المتخصصين وأضحت هي كتب الدرس في جل المعاهد 
والمدارس العلمية؛ فاشتهرت تصانيفه في الأرض وانتشرت بالطول 
والعرضء ومن أهم مصنفاته: 


0 


7 


-/ 


شرح تصريف الزنجاني. وهو شرح لمتن التصريف المشهور 
بالعزي وأتمه وله من العمر ست عشرة سنة تقريبًا وهو أول 
مصنفاته. 

إرشاد الهادي. وهو كتاب في النحو. 

الشرح المطول على تلخيص المفتاح. 

المعاني» وهو اختصار لكتابه المطول السابق ذكره. 

التلويح إلى كشف حقائق التنقيح. وهو حاشية على كتاب 
التوضيح شرح متن التنقيح. 

الحاشية على شرح عضد الدين الإيجى على مختصر 
المفتاح. وهو في فروع الشافعية ويسعى أيضًا "مفتاح الفقه" » 
عا الو ده د يا 


حدتة/ :217الوونؤافي سوب الإشو هدهج 2» 
1- الحاشية على الكشاف. وهي حاشية على تفسير الكشاف 
للزمخشري وهي غير تامة. 
1١‏ شرح الرسالة الشمسية. وهو شرح على رسالة مختصرة في 
المنطق ألفها نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني. 
-١١‏ غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. 
١5‏ - شرح العقائد النسفية. 
-١7‏ المقاصد. وهو متن مختصر في علم الكلام متين العبارة جيد 
السيك. 
-١4‏ شرح المقاصد. وهو شرح على المتن السابق. 
6- النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ. كتاب في فقه اللغة شرح فيه 
كتاب الزمخشري "نوابغ الكلم". 
وفاته: 
بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي تدريسًا وتأليمًا وإفتاء وبالصير على 
شظف العيش وكثرة منغصاته توفي الإمام السعد التفتازاني يوم الاثنين الثاني 
والعشرين من المحرم واختلف في سنة وفاته والمرجح أنها ١4لاه‏ أو 
5ه الموافق 17 من يناير عام 1124م في سمرقند ودفن بها ثم نقل إلى 
سرخس فدفن بها يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى من نفس السنة. 


حجمميههن ا وتان أصولب النشه اقخصم ع 


وَمَا توفيقى إلا بالل وصلى اللهُ علّى سيدنًا مُحَنَّدٍ. 

يمد دلاد ا 2 5 5 4 007 -ه 5 و 

قَالَ عمْدَةٌ المُحَمَقِينَ» رُحُلة الفقهاء والأصولِيِين: أَبُو عَبْدِ الله جَلال 
الدَّينِ المَحَلِيُ الضْرِيّ الشَّافِعِيٌ؛ تَعَمَدَهُ لله تَعَالَى بِرَخَمَيه وَأَْكَئَهُ فَيِيحَ 


وَصِلَى الله عَلَى سَينا وَمَولانا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسلم تَسليمًا. 

عه 0ه 0 ءَ مع 8 5 2 

ثَالَ الشيج العلامَة الحبر الفهامَةٌ أفضل المُتَأخْرِينَ سعد الدّين التَْتَارَانَ 
22 32 كا و اش كام 
ثم الشافوي -رَحِمَهُ اللهتَعَالَى وَرَضِيَ عنة: 

عي اك وا د و 1 0-5 0 3 

الحَمدُ لله الذي وَفَقَنَا إلى الْوْصُولٍ إِلَى أَُصُولٍ مُنتَهَى الشّريعَةِ الكّكَاى 
دخ برع 6 01 “ ع بص الا ب او ع لمر ع 0 000 
وَشْرَحَ صَدورَنًا بنور الامْتِدَاءِ إلى سَلُوك مَحَجَيَهًا الْبَضَائٍ وَالصَّلاةٌ 
وَالسَّلامُ عَلَى سَيدِنا مُحَمّد حير الرّسْل وحاتم الأنبياٍء وَعَلَى آله وَأَضْحَابه 
هُدَاة السّبيل إلى النّجَاةٍ يوم الجَرّاءِ. 1 

م 5 1 9 

وبعد: فيقول العبدٌ الفقير إلى الله تعالى: مَسعُودُ بن عُمِرَ التَفْتَارَاننُ 
1 لو .0ج ءه كه رم “يي 2ه 
يض الله عر أخوالهء وَأَوْرَقٌ غرَّةٌ أَغْصَانِهِ: 


حون( يوان أصولب الفِضْه 08> لس » 


وهاه و واوا والاوابةاة واوا وا ماهوا وا قوهية 6 ةا ونويهاه 86 8686 088 6 9869 6ه 9 وم 98 


و اهله 86 06خ 6اواهاواة ماهو اوعاعء ها 6 واوولهنة 8ه ع اكقاع لعو هاه وا لاهو و 856 868 


َعَاوَاَيكٌ الققدمة المُسَمَاةب'الوَرَقَاته؛ لبي صَتَمَهَا الإمَام الْمَاضِلُ 
الْعَالِمُ الْكَامِلٌء العَلَامَةُ المُحَقَقٌ التُحريرٌ المُدَققٌ الحبْرٌ المَاخرُ وَالبحرٌ 
الرَاخْرٌء مُكمل علوم الأو بن أَفصَل المُتَقَدَّمِينَ تاعربت إشاذ 
الفتكلين: قدو اللستقيت ضِياءٌ الل وَالحَقٌ وَالدّين: عَبِدَ المَلِكِء 
لمن أي لقتال اْجويي» كاه ال ابيب رضوايه؛ وَأسكتة على 
دَق له تين عشر المَُرّم سنة تسع عَشر وأربعوائة ونوفُي بقرية ين 
أغصال قيصابو رَقَالٌ لَقداة -يسعمال ت*" ليل الأبعاه شنا ككاة وَسَرْعِينٌ 
وَأرْبعِائّة. جَاوَرَ بمَكَةَ وَلْمَديئَة أرب ِنينَ يُدرّسُ العلمٌ ويّقِتِيء وَلدَّلِكَ 
00 
قَد اتتهث إليه رِيَاسَةٌ الهلم كسائووء وفيت لة القدوسة التكاوية 
درس بها وَل التُصائيف المُيدةُ منهًا هذا الذي صَهُرَ جره َعَم 
لمك احتوى على مَسَائلَ لا تَكَادُتُوجَدُ فِي المُطولاتٍ وَقَوَائِد لا تَوجَدٌ 
في كثير ين المُختّصّراتٍ. سنخ لِي أن أشرّحَهَا شَرحًا يكف مكدون 
غَوامِضِهَاء ويستخرج سِرّ حلوِمًا مِن حَامِضِهًا. 


ين 


1-1 


والله تَعَالَى أَسْأَلَ أن ينقَعَ به سَائِرَالطألابء وَيَجْعَله ذَريعة لَّهُم إِلَى دَرْك 
الصَّوَابِء ويدّخر لِي به حُسْنَ الثواب ليوم الحِسَابٍ. 


)١(‏ هكذا ورد والصواب: «بشتقان» بضم الباء قرية على نصف فرسخ من نيسابور. طبقات 
الشافعية (4/ .)١85‏ 


حسمن ا انانف أمسولب الفشه 80 


مؤلف مين جرأين 2 ا 


5 2 في م ال ا 1ت اه 2# 5-0 0 ر. بي 

(هَذ وَرَقَاتٌ) قَلِيلة (تَشتَول عَلَى مَعْرِفَةٍ فصول مِنْ أصولٍ الففه)؛ ينتفع 
ِهَا المبتدِئ وَغيْرَهُ. 

(وَذَلِكَ)؛ أَيْ :كلظ أشول العو وات يذ 4 


2 
ا 


راي 


قال الإمام النحريرٌ عامله اللهُ بلطف الخطير: 

فمَذِه وَرَقَاتَ فلل تَْتَلَعَلَى مَعْرِقَة ُصُولٍ مِنْ أُصُولٍ الْفقَو)» يتفع 
بها العُبتدئ وغيره؛ وفصولٌ جمع فصلء وهو لغة: الحاجرٌ بين شيئين» 
وأصله مصدر فصلت الشيء فانفصلء أي: قطعته فانقطع. 

(وَدَِكَ)؛ أَيْ: لَفْظ أصولٍ لَه (موَلُفٌمِنْ جين مَُْةْنِ)؛ من 
الإفراد مقابل التركيب» والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألّف منه. 

إن قلتَ: التأليف والتركيب بمعنى وَاحِد أو بمَعْتيين. 

قلتٌ: اخثلف في ذلك: فقبلٌ: إنهما بمعتى واحد. وَقِيلٌ: بَمَعئيين. 

فنحو: «قامَ زيدٌ؛ واغُلامُ زيد» مؤلّفء ونحو: اابعلبك) مركب غير 
مؤلف. ش 


لمييهن بويا لان أصوب اليش اهام )> 
كنا أعتوق والأنكر الينة ودين 


َالأَصْلُ ما يُبنَى علَيْهِ غيْرَه. وَالْفَرعٌ ما يُبْنَى على غيره. 


أَحَدقنًا: و وَالآخَرٌ: : اله مَُْدئنِ) من الإفرَاد مَُاِلٍ التركيب» لا 
رواجم ,#القؤلات شرن يشر ها الت ونه 

(كالأضلٌ) لَذِي مُوَمُفرَهُالْجُزْء الأول : (مايتَى عََنِه غَُْه)؛ كَأضْلٍ 
الْجِدَار؛ أَيْ: أَسَاب وَآَصْلٍ المَّجَرَ؛ أَْ: طَرَفها النَّبتِ فِي الأَضي. ١‏ 

وَلْمَرْعٌ) لذي مُوَ مُقَابلُ الأضل: 30 بت عَلَى عَبْرِو)؟ كَفُرُوع الي 
أَضلِهًاء وَفرُوع الْمَقه الأضوليةة, 

(وَالْفِقَهُ) الْذِي هُوَ الْجْرْءُ الثاني لَهُ مَعْتَى لُعَوِيٌ» وَهُوٌ: الْعَهُم. 


وصرح بعض المُحمّقين من النحويين بأن التأليف أخص. 

(أعذقها: وله وَالآخَرَ *: الْفِقّةُ) فالأصل الذي هوالجر 0 كنا 

ينتى عَلَيْه غَيْرَةُ)؛ كأصل الجدار أي أساسه. وأصل النسرة أي طرفها 
النَّابت قِ الأرض 

(وَالمَرعُ) الَذِي 35 مُعَايل ل الأضل: (مَا يُبَى عَلَى غَيْرِو) ؛ كَمُرُوع المَجَرَة 
لأَصْلِهاء فرُع الْفقْهِلأَصُولِه. 


)١(‏ قال العمربطي: 
هَاءَأَم ول النِفْوتئْفاتتبا يقري نْجج زاب كذترجَا 
4 ا الل ااه اماد 6 ف عر 
الآوّلَا صولئتماثاني النفِفِ هةوَالحرَءَن مُفرَدَانٍ 


َالأَضْل مَاعَلهغبرَه يم وَالْمَرْعٌمَا عَلَى سواه ينيم 


و 


يسور ات )في | عل الو ب 


وَالققه : مَعْرِهَة الأخكام الشرعية يةِ الي طرِيقهًا الاجتِهّاد”. 


وَمَعْنى شَرْعِىٌ» وَهُوّ: : (مَْرِةُ الأخكام الشَرْعِية ّي طريفها ايها 0 
كالم بن اليه في الوضُوءِ اك ون الور منْدُوبُ» ونال من الل 
شَرْطُ في صَوْمِ رَمَضَانَ وَأ الزَكَاةوَاحبَةُ في مَل الصّبِيٌ» وَغَيْرُ وَاجبَةٍ في 
لي المُبَاح» وَأَنَ اَل مُتقلِ يُوحبُ القصّاصٌء وَتَحْر ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلٍ 
الْخْلَافِ بَخْلَافٍِ مَا ليس طريقة ِقَهُ الاجْتَهَاد؛ كَالْعِلُمٍ ب بأن العلؤات الككي 
ا .ْو ذَلِكَ من الْمَسَائِل الْقَطعِيّةه فلا يُسِمَى فِقَهًا. 


2 


(والفقة الذس ي هوَ اللاي لَه مغنيان: لقري: رقو المي 
وَشَرْعِىٌ» وَهُو: : (مَعرةُ الأخكام الشَرْعِية ِب الي طرِيقًا الاتهاة كَالِْل 
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03 


أن ن الثيدٌ في الْوَضُوءِ وَاجِبَك وَأنّ الوثْر مَنْدُوبُ وَأَنَ الييّةَ ين اللّبْل شَرْطً 
في صَوْمِ رَمَضَانَ» وَأ الزّكَاةَوَاجبَةٌ في مَالِ الصَِّيٌ» وَغَيْرُ وَاجبَةِ ني الْحُلِيٌ 


)١(‏ يعرف علم أصول الفقه بالنظر إلى كونه مركباً إضافيء وبالنظر إلى كونه عَليَا على عِلم خصوص 
من علوم الشريعة. تعريف أصول الفقه بالنظر الأول: أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف 
إليهه وتعريفه يقتضي معرفة جزءيه؛ والمضاف إليه آصل من المضافء فينيغي أن تعرفه أولا ثم 
نعرف المضاف. تعريف أصول الفقه باعتباره علّ): : وأما أصول الفقه الذي هو علّم على علم من 
علوم الشريعة فهو: كما عرفه الرازي: «مجموع طرق الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد). . وقد شاع إطلاق اسم الأصولي على كل من له اشتغال بعلم أصول الفقه تعليها 
دتأليفاء كما شاع إطلاق أصول الفقه على الجملة الغالبة من مسائل هذا العلم فصح أن يسمى 
أصوليا من أدرك غالب مسائله بالفعل وكانت له ملكة تمكنه من إدراك ما عداها دون حاجة إلى 
تعلم علم جديد أو التلقي عن عام آخر. 
قال العمريطي: 

وَالفِفَهْعِلْمْ كُلْ حُكُم تَرْعِي جاءً اجْتَهادًا دُونَ كم تَطيِي 


بون وتان سو شد 86ح 215) 


والأخكامٌ سَبْعَة الاي وَالمتدوب: وَالمُيَاحْ السو 
العم روه وَالصّحِيحٌ وَالبَاظِل. 


رس 0 ع 1 و 1 و 
لتر 6116 على بمَعْتَى الظَّنّ. (وَالأَحْكَام) الْمُرَادَُ فيمَا ذُكِرَ (سَبْعَة: 
الْوَاجِبُ» وَالْمَنْنُوبُ وَالْمَْاحُ والفخطية والمكروة وَالصَّحِبِحٌ وَالْبَاطِلْ). 


ابا وَأَنَ اَل بمْتَفَّرٍيُوجَبُ القصَاصٌء وَتَحْو ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلٍ 
الخلافٍ» بِخِلَافٍِ ما ا يقة الاجِتهَاد؛ كَالْعلم ب أن الصَلَوَاتَ م 
كرا لله 0 تخ يك من العسال الي َلاُسئى ' فقهًا. 
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من الذوات والصفات: تصور الإنسان ولياض ود الي لدم 


() الحكم في اللغة: المنع» ومنه سميت حَكمَةُ الدابة وهي حديدة في اللجام لأنها تمنع الدابة من 
مخالفة مراد مباحبها. ويطلق الحكم بمعنى القضاء؛ وفيه معني المنع؛ لأن قضاء القاضي يمنع 
فسياع الحقوق. وني اصطلاح جمهور الأصوليين: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع". 
وعند الفقهاء: هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الخ أو مدلول خطاب الله الخ. 
ومال بعض الأصوليين إلى اختيار هذا التعريف؛ لأن التعريف الأول يلزم منه اتحاد الدليل 
والحكم في التعريف. والمعروف عند الفقهاء التفريق بينهما. 


سم يلاف سوب اليش 8د 


فَالْوَاحِبٌ: ما يُكَابُ عَلَى فِعْلِهِ: ديسا 


قَالْفْقهُ الِلمُ بالوَاجِبٍء وَالْمَْدُوبِ» .... إلى آخر السّبْعَةِ؛ أيْ: , 

شل واج هذ موت وكذ نئي وعكذى أ زات اتن 
(كَالوَا< جِبُ)"" مِنْ حَيْتُ وَضْفَهُ بِالْؤٌججوب: (مَا يْنَابُ عَلَى فِغْلِك ود 

عَلَى تَرْكِه) ريخ فى صذق الوقاب خوك لاد ين الْصَلومع اع 

عَنْ غَيْره. اشر أذ اريك : ويَتَونَّثُ الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِو كُمَا عبر به غَيرُة؛ فَلَا 


يُنَافَى العفو 


(وَالأَحَكَام) في فقا ذه ةا را الوَاحِبٌ وَالْمَنْدُوبٌ؛ وَالْمْبَاحُ 
َالْمَحْظُورُ وَل 7 س0 لصح َباطل» _ 


. هلوب ين َب وَضفهبلؤجُوب. مَا َب على له يفاقث على 
تَرْكه) وَيَكْفِي في صِدْقٍ الْعِقَابٍ وُجُودُهُ في وَاحِدٍ مِن الْعْصَاةِمَمَالْعَفْوِعَنْ 
غَيْرِِه ويجوز أن يريد ويرتب العقاب على تركه كما عبر غيره» فلا ينافي 
العفو عن غيره. 
)١(‏ قال العمربطي: 1 
وَالْحْكُْمٌ وَاجِبْوَمَنْدُوبٌوَمَا أبِيِحوَالْمَكْرُومُمَعْمَاعَوُمَا 
مَعَ المَّحِبح مُطَلَفَا وَالْمَاسِدٍ مِنْعَاقِدِهدَنِ أَوْمِنْعَابِدٍ 


(؟) قال العمريطي: 
بون و ؟ وه و 5 6م 8ب 
َالْوَجبٌ الْمَحْكُومُ بالئْوَابٍ في فِعْلهِوَاتَرْك الاب 


ل حوزن مق وتان أرب اليف هام )»> 


وَالمَنْدُوبُ: ما يُتَابُ عَلَى فِمْلِهِ ولا يُمَاقَبْ على تركه. 


وَالمُبَاحُ: ما لا يُتَابُ عَلَى فِعلِهِ ولا يُعَافَبُ عَلَى تكركه. 


(وَالمَنْدُوتٌ)” 5 مِنْ 0 ا 5 بالنَدْبِ :ما يُكَابٌ عَلَّى فِعْلِه وَلا 
0و لفق" رز حك وشلا اماد 3 ما لا ينا ينَاتُ عَلَى فِعْلِهِ) 7 
(وَلَا يُعَاقَبٌ عا لزقواريني أني: ا 1 وخ اتلد تكد 53 
وَلَا عِقَابٌ. 


(وَالمَنْدُوبُ) مِنْ حَيْتْ وَضْفَهُ بالنّذب م بُتَاتُ عَلَى فِعْلِه وَلَا يُعَاقَبُ 
عَلَى ركه وَالْمْبَاحُ) مِنْ حَيْتْ وَصْفهُ بالإباحةٍ حَةَ:(مَالا ينا يَاتُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا 
يقل على هيا أي: هالا علق بكُلٌ من فِْلِه وتَركِهِ كَوَاب وا 
عِقَابٌ كالنكاح والبيع ونحوهما". 


)١(‏ قال العمريطي: 
82 5 5د وَلَمْيَكُنْفِيتَرِكِوِعِقَابُ 


(1) قال العمريطي: 
وَليْسَ فِي الْمُبَاحِمِنْنَوَابٍ فِمْلأوَ ركاب لوَلاعِقَابٍ 
١م‏ العبارة الأدق هي الندب» وليس المندوب؛ والمندوب لغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء ومنه 
قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم وفي النائبات على ماقال برهانا 
وأما المندوب اصطلاحا فهو ما طلب الشارع فعله طلب غير جازم؛ فقولهم (ما طلب الشارع 
فعله) قيد يخرج به الحرام والمكروه لأن الشارع طلب تركهن لا ف ويخرج به أيضا 


أ اف مولب لبش 86 
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1 المباح لأن الشارع لم يعلق بالمباح طلب فل ولا طلب ترك؛ نولي اطبا غير جازم 
ييخرج الواجب لأن الواجب مطلوب على وجه الجزم والإلزام؛ وأما ثمرته فيئاب فاعله امتفالا 
ولا يغاقب تازكه: وأها أنثلته فكثيرة» فمنها السئن الروائب والنوافل المطلقة» وركعتا الضحى 
والوتر وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس ويوم عرفة وعاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده 
وتجديد الوضوء والتثليث فيه والتشهد عقبه والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة 
واحدة والمبيت بمنى ليلة التاسع وركعتا الطواف وقراءة سورتي الإخلاص فيهما وأذكار 
الصباح والمساء وغير ذلك كثير مما يعسر الإنيان عليه كله؛ وأما ما يرادفه من الألفاظ فإن 
المندوب يعبر عنه بالسئة والنافلة والمستحب والتطوع والمرغب فيه. والله أعلم. 
(فرع): المندوب مأمور به حقيقة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وهر 
مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة؛ وقد خالف في ذلك الحنفية وليس 
للخلاف في هذه المسألة كبير ثمرة في فروع الفقه. 
(مسألة): يعرف كون الفعل مندوبا بطرق كثيرة منها: 

١‏ - الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك» كالأمر في قوله تعالى: #فَكَتِبِوهُمَ إِنْ عَلِمَثُمْ هم 
حر © [النور #م] فالأمر بمكاتبة العبيد للندب؛ لأن النبي يلِةٍ لم يشدد على الصحابة في 
مكاتبة عبيدهم. بل أقرهم على إمساك الأرقاء مع علمه بما فيهم من الخير. 

؟ - الترغيب فيه بذكر ثوابه من غير أمرء كقوله يَلِنةِ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل» (متفق عليه). 

م - بيان محبة الله للفعل» كقوله يَِنِ: ١كلمتان‏ خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" (متفق عليه). ْ 

؛ - صدح فاعله؛ كقوله تعالى: آ عاد امن لِك يَسْْونَ لالض هوا وَإدَاحَاطبهُمُ 
الججات قَالُوأْ سَلَدمًا * [الفرقان *51]. 

ه - فعل الرسول وَل للفعل تقربا من غير أن يأمر به. مثل الاعتكاف. 

(مسألة): من أسماء المندوب: المستحب» والتطوع؛ والسنة؛ والإحسانء والى السض 
والنفل وكلها أسبماء مترادفة؛ حيث إنها أسماء لمسئّى واحد وهو: الفغل المطلوب طلب) غير 


” جازم وهذا على رأي الجمهور خلافا للأحناف فعند بعض الحنفية ينقسم المندوب إلى: سنة 
هدى: وهي ما كان أخذها هدىء وتركها ضلالة» ويمثلونها بصلاة العيد, والأذان» والإقامة, 
والصلاة في جماعة؛ وتركها يستوجب اللوم والعتاب. وهذا النوع يسميه الجمهور سنة مؤكدة؛ 
ويمثلونه بصلاة الوترء ولهذا قال أحمد: "تارك الوتر رجل سوء مع أنه لا يرى وجوب الوتر. 
سنة مطلقة: وهي ما فعله الرسول #َِلةٍ ولم يأمر به أمر إيجاب. مثل السنن الرواتب» وصيام 
الاثنين والخميسء. ونحو ذلك. 

نافلة: وهي ما شرع من العبادات الزائدة على الفروض. 

وذهب بعض الحنابلة إلى تقسيم المندوب إلى ثلاثة أقسام: سنة: وهي ما عظم أجره. نافلة: 
وهي ما قل أجره. 

فضيلة ورغيبة: وهو ما توسط أجره. وهذا تقسيم مبني على عظم الأجرء وذلك أمر مغيب عناء 
والأجر يختلف باختلاف النية والإخلاص وإحسان الفعل. ومن الألفاظ المشهورة عند الفقهاء: 
السنة المؤكدة: وهي ما فعله النبي يَِةٍ وواظب عليه في الحضر والسفرء مثل الوتر وسنة الفجر. 
والمستحب: وهو ما رغب فيه النبي يَِيةٍ فعله أو لم يفعله. مثل صيام يوم وترك يوم؛ فإن 
الرسول يََديةٍ قال: «خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما» ولم يفعل هذاء ومما 
فعله صيام الاثنين والخميس» وصيام عاشوراء. 

(مسألة): إن الشريعة خففت في فعل المندوب» فأسقطت فيه ما لا يسقط ني الواجب؛ وذلك 
لرغبة الشارع في أن يتكثر العباد من المندوبات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» فقتجاوزت 
الشريعة عن أشياء في المندوبات طالبت بها في الواجبات وأسقطت في المندوبات أركانً هي 
من أركان الواجبات فلا يصح الواجب إلا بها والعلة في ذلك استحباب الشارع التكثير من 
المسنونات والاستزادة منها على حسب القدرة والطاقة» وهذه القاعدة قد نص عليها أبو 
العباس ابن تيمية وغيره من المحققين رحم الله الجميع رحمة واسعة ودليلها الاستقراء الكامل 
المفيد للقطع؛ ومن آدلة ذلك جواز ضلاة التفل قاعدا مع القندرة على القيام؛ ومنها: جواز 
التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت به» ومنها: أنه يجوز إنشاء نية صوم التطوع من 
النهار على الراجح إذا لم يتقدم شيء من المفسدات» ومنها: على القول الراجح جواز قطع 
الصوم المندوب» ولا قضاء على القول الصحيح. بخلاف الفرض فإنه لا يجوز قطعه إل 


حم ا ركان أمولب الفشه نه 


0 > بالمسوغ الشرعي وأما نفل فلا بأس بة بقطعه. ومنها ما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى أن الوضوء إذا كان مستحب فللإنسان أن يقتصر على البعض واستدل على ذلك بوضوء 
ابن عمر لنومه جنب إلا رجليه؛ وهذا يفرع على هذه القاعدة لأن الوضوء المستحب يتوسع فيه 
ما لا يتوسع في الوضوء الواجب لأن جنس المندوبات أوسع من جنس الواجبات والله أعلم. 
(مسألة): هل المندوب يلزم بالشروع؟ المسألة خلافية والقول الصحيح فيها أن المندوب لا 
يلزم بالشروع إلا في النسكين فقط» ونعني بالنسكين أي الحج والعمرة فإذا أحرم بالعمرة أو 
بالحج نفلاً وجب عليه إتمامه لقوله تعالى 9 وَأَيِمُأْلَحَجَ وَالْمبرَةَ َو * وأما سائر المندوبات فإنها 
لا تلزم بالشروع إلا أن الأفضل بالاتفاق إتمامها والاستمرار فيها وعدم قطعها وهذا هو مذهب 
جماهير أهل العلم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
(مسألة): هناك حالات يستحب فيها ترك المندوب منها: 

-١‏ يستحب ترك المندوب إذا كان تركه يوجب تآلف القلوب وعدم اختلافها واتحاد الصف. 
لأن مصلحة تأليف القلوب وبقاء الأخوة أهم من مراعاة مصلحة الإتيان بهذا المندوب؛ قال 
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه 
المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذا) ا. ه. أي المندوب» 
وقال أبو العباس أيضا (ومعلوم أن ائتلاف الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات فلو 
تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل إذا كان مصلاحة ائتلاف القلوب 
أعلى من مصلحة ذلك المستحب) ا. ه. 

1- يستحب أيضا ترك المندوب أحيانا لئلا يظن وجوبهه أو أنه سنة راتبة لا يتبغي الإخلال 
بهاء فإذا ترتب على المداومة على المستحب إلحاقه بالواجبات فالسنة تركه أحيان) حتى يتقرر 
في القلوب أنه ليس بواجبء وهذا في المندوبات التي ليست براتبه, أما السئن الراتبة فإنها لا 
تترك» قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (لا ينبغي المداومة عليها - أي قراءة سورة 
السجدة في فجر يوم الجمعة- بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء بل ينبغي 
تركها أحيان لعدم وجوبها) وقال أيضا: (لا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات 
بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله) |. دن :ؤقال 
أيضا (وقد يكون ترك المندوب أفضل إذا كان الجهال يظنون أنها سنة راتبة ة أو واجبة فتترك 
حتى يعرف الناس أنها ليست براتبة لاسيما إذا داوم عليها الناس فينبغي تركها أحيان) فالفعل 
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الواحد يستحب فعله تارة ويترك تارة أخرى بحسب المصالح) !. 

؟- من الحالات التي يسوغ فيها ترك المندوب ما اختاره شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله 
تعالى من أن المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة واختلطوا بأهل السنة فإنه لابد من أن يتميز 
السني عن المبتدع ولاسيما الرافضة فإذا لم يحصل التميز إلا بترك هذا المندوب المعين في هذه 
الحالة المعيئة فالمشروع فيه الترك؛ ولا يعني أبو العباس الترك الدائم» بل هو ترك عارض يقصد 
منه تميز السنة عن المبتدعة وقد نص أبو العباس على ذلك في رده على الرافضي في المنهاج فإنه 
قال: (إذا كان في قعل استحب مفسدة راجحة لم يصر مسعي] ومن هدا ذهب مين ذهب :من 
الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم - أي الرافضة - فإنه لم يترك واب 
بذلك لكن قال: في إظهار ذلك مشابهة لهم فلا يتميز السني من الرافضي ومصاحة التميز عنهم 
لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في 
بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب 
لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائم)). 

وال هناك من العبادات ما له صفات متعددة» فهو عبادة واحدة بالأصل لكن هذه العبادة 
لها صفات متعددة؛ فالأفضل في هذه الحالة أن نفعل العبادة على جميع صفاتها الواردة» بحيث 
نفعلها ,هذه الصفة تارة وبهذه الصفة تارة أخرى وهكذاء حتى نستوفي صفاتها الصحيحة الواردة 
واختار هذا القول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى» فالسنة أن لا تمل من 
هذه الصفات صفة واحدة» ويرجع ترجيح ذلك إلى عدة أمور:- 

الأمر الأول: أن هذا هو الأتبع للسنة وبه يحصل تمام الإقنداء بالنبي يَكِةٍ لأنه يَيةِ فعل هذا 
وهذا ولم يداوم على أحدها فتكون متابعته في ذلك بفعل هذا تارة وهذا تارة. 

الثاني: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال الفرقة عنها فقد يكون بعض الناس 
يعمل هذا النوع والصفة ويلازم عليها وبعضهم يعمل هذا ويلازم عليه فإذا فعل الإنسان 
الأمرين هذا مرة وهذا مرة حصل له بذلك تأليف قلوب هؤلاء وقلوب هؤلاء وخصوصا] إذا 
كان الفاعل مقتدىٌ به. 

الثالث: أنه بذلك يخرج المستحب عن مشابهة الواجب لأن المداومة على نوع من المستحب 
تجعله مشابهً للواجب ولهذا يشق على المداومين على نوع من أنواع العبادة المستحبة أن 
يفعلوا النوع الآخر. 5 


00 ما يكاب عَلَى تَرْكِهِ عه رياف ص فِعَلِه. 
ووو قا فاق اها 1 مه 
(والمحظوة) مِنْ حَيْتُ وَضْفَهُ بِالْحَظَر؛ أي: الْحَرْمَةٍ 
(ما منَاتُ عَلَى ند كه) امْتثَالَاء (وَيُعَاقَبُ عَلََى فِعْلِهِ). وَيكفي فِي صَِدفٍِ 
الْعِقَابٍ وجُودُهُ لوَاحِدٍ مِن الْعْصَّاةٍ مَعَ م الْعَفْو عَنْ غَيْره. 


تر اذكه ١‏ لح الرقات قل ونيو نا عل بد كاف قلاف 


العو 
لل يت 
(والمحظُور) مِنْ حَيْتُ وَضْفَهُ بِالْحَظَر؛ أي بالكةاقة:زها كات غلى 
تَدْكو) امْيَتَالَاء (وَيُعَاقَبٌ عَلَى فِعْلِهِ) . وَيَكْفِي فِي صِدْقٍ الْعِقَابٍ وَجودْهُ 
وَاحِدٍ مِن الْعُصَاوَمَعَ الْعَفْو عَنْ غَيْر» كُمَا عبر به َيه فا ينَافِي الْعَفوَ. 


1 الرابع: أن في ذلك تحصيلاً لمصلحة كل واحَدٍ من تلك الأنواع فإن كل نوع لابد له من خاصية 
ومزية وبعض الناس قد يزيد إيمان) إذا فعل نوعنا من الأنواع لكون قلبه يحضر عند فعله أكثر 
أو لكونه يفهم ألفاظه أكثر من غيره أو لكونه يناسب حاله أكثر من غيره. 
الخامس: أن لزوم أحد النوعين والصفتين يؤدي إلى هجران النوع الآخر ونسيانه وضياعه وفي 
فعل هذه وهذا إحياء للسنة وحفظ لها من النسيان والضياع. 
السادس: أن في ذلك وضع لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على كثير من 
الأمة. وذلك أن المداومة على أمر جاتز مرجحا له على غيره ترجيح يجعله يحب من يوافقه 
ولاايحب من لم يوافقه عليه بل قد يبغضه ويجعله ينكر على من تركهء ويكون ذلك سبب) لترك 
حقوق له عليه» كل ذلك يجب أن يصير إصراً عليه لا يمكنه تركه؛ وغلاً في عنقه يمنعه أن يفعل 
بعض ما أمر به وقد يوقعه في بعض ما نبي عنه. 
السابع: أن العدل في الأمور الدينية من أعظم العدل فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين فترك 
العمل بأحدهما دون الآخر من الظِلم العظيم والعمل ببما من العدل المطلوب شرعاً والله ربنا 
أعلى وأعلم. 
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والمكروة: ما يكاب على فركيف ولا يُعَاشَب على فعلد 


و ه ماه 


عو ديه و غ2 لع 2 أ 5-4 5 ذا اس 
(وَالمَكروه)” مِن حيث وَصِفة بالكرَامَة: (مَا ينات عَلَى تر كه) امتثالاء 
من حَيث وصفة بالكرَاهة: (مَا يُثاب عَلى تركه) امد 
(وَلَا يُعَاقَبٌ عَلى فِعله). 


م لت 5 8 ات 8ه 2 عر 8 4 ا ع خمه 1 م 2 
(وَالْعَكرٌوة)ا ين خيت وَضِنَة بالكداعة: (ناشات على تزية) انالا 
(وَكَا يُعَاقَبُ عَلَى فِمْلِهِ)”". 


)١(‏ قال العمريطي: 
تقبط اورم زماكين. ‏ مثيه العو كاي 

)١(‏ المكروه لغة: هو المبغوضء وشرعاً: هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الجزم والولزام 
فقوله (ما طلب الشارع تركه) يخرج به الواجب والمندوب لأنهما مما طلب الشارع فعلهماء 
ويخرج به أيضا المباح لأنه لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك وقوله (لا على وجه الجزم 
والإلزام) يخرج به المحرم لأنه مما طلب الشارع تركه على وجه الجزم والإلزام» وثمرة 
المكروه أنه يئاب تاركه امتثالاً ولا يستحق العقاب تاركه. وهذا التعريف للمكروه هو على 
مصطلح المتأخرين» وقد قدمنا لك أن الكراهة في النصوص الشرعية وعند السلف الأوائل في 
الأعم الغالب يراد بها حقيقة التحريم؛ قال شيخ الإسلام (الكراهية في كلام السلف كثيراً 
وغالبً يراد بها التحريم) وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى» وقد قدمنا لك ذلك بأدلته» 
وفروعه فارجع إليه إن شئتء وانتبه لقوله (امتثالاً) فإنها تفيد أن تارك المكروه لا يخلو من 
حالتين:- إما أن يتعبد لله تعالى ببذا الترك وإما أن لا يخطر بباله نية التعبد فإن كان تركه تعبداً 
لله تعالى وامتثالاً لنهيه فهو المأجور المثاب على هذا الترك؛ وأما من تركه لا بنية التعبد فإنه لا 
يغاب على هذا الترك» كما قدمنا ذلك في الحرام أيض] وأما أمثلة المكروه فهي كثيرة فمنها 
الذكر في الخلاء والتلثم في الصلاة» وفرقعة الأصابع في الصلاة أو تشبيكهاء وعقد الإحرام قبل 
الميقات» والإكثار من بلع الريق في نهار الصوم والالتفات في الصلاة - أعني الالتفات المتعمد 
الذي لا يبطل الصلاة - والأخذ بالشمال والإعطاء بهاء والصلاة بلا سترة» والتخصر في الصلاة 
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5 على مذهب الجمهور, والاستنجاء باليمين على مذهب الجمهور ومس الذكر باليمين حال 
الاستنجاء على مذهب الجمهور, وانغماس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري على مذهب 
الجمهور, والأمثلة على ذلك كثيرة والله أعلم. 
١مسألة):‏ الصيغ التي يعرف بها المكروه كثيرة منها: 

١‏ -صيغة النهي إذا ورد ما يصرفها إلى الكراهة» فالأصل في صيغة النهي التحريم ولكنها تنتقل 
من إفادة التحريم إلى إفادة الكراهة إذا وردت القرينة الصارفة. 

-١‏ مما تستفاد منه الكراهة: أن يشغل الفعل عما هو أنفع منه. فكل فعل أشغل العبد عن ما هو 
أنفع منه فإن هذا الفعل مكروه؛ وقد نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

- مما تعرف الكراهة مخالفة السنة الراتبة» وبيان بذلك أن يقال: إن من السئن ما هو راتب قد 
داوم عليه النبي بَِةٍ ولم يرد عنه يِل أنه تركها ولو لمرة واحدة لبيان أنها ليست براتبة» ومن 
السنن ما ليس براتب بحيث أنه قد ورد عنه يل عدم المداومة عليهاء فما كان من القسم الأول 
فإن تركه يعد من المكروهات أي من ترك شيئا من السئن الراتبة فإنه يكون بذلك قد فعل 
مكروها واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


(مسألة): إذا تحققت الحاجة زالت الكراهة؛ والقاعدة في ذلك تقول (لا كراهة مع قيام 
الحاجة) فإذا قامت الحاجة إلى فعل المكروه فإنه لا يبقى مكروه) في حق من قامت به الحاجة 
ومن باب أولى من قامت به ضرورة إليه» وهذه القاعدة من قواعد التيسير» وقد أعتمدها أبو 
العباس ابن تيمية في كثير من فتاويه. 

(مسألة): الفرق بين خلاف الأولى والمكروه؛ هذا النوع أهمله الأصوليون وإنما ذكره الفقهاء وهو 
واسطة بين الكراهة والإباحة واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه أو خلاف الأولى كالنفض 
والتنشيف في الوضوء وغيرهما قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من النهاية التعرض للفصل 
بينهم| مما أحدثه المتأخرون وفرقوا بينهم| بأن ما ورد فيه نبي مقصود يقال فيه مكروه وما لا فهو 
خلاف الأولى ولا يقال مكروه وقال المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به كقوله لا تفعلوا 
كذا أو نبيتكم عن كذا بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها وإن كان الأمر 
بالشيء نبيا عن ضده لأنا استفدناه باللازم وليس بمقصود وحكى الرافعي عنه في كناب الزكاة 
في كراهة الصلاة عل غير الأنياء ماين أن اماد بالتهي المقصود تعميم النهي لا خصوصه إذ 


متهن وتان شرب اليف «د جر 
وَالصحيح: عا يُكفلق بد 1 0 به. 


01 و 6د ا ا فم 21 8 «رومدك 
(وَالصحجيح)''' مِنْ حَيْتْ صَفَهُ بالصَّحَة: (مَا يَتَعَلقَ بِهِ النفوذ وَيُعتد به). 
أن اتتجمع خا نمقي وي قرزغاء عفد كان 


2 


(وَالصّحِيحُ) مِنْ حَيْتُ وَضْفهُبا بالصَّحَة: (ما يَتعَلَّقُ به الود وَيعْتَدُ به» 
بن اسْعَجْمَعَ ما يبيد فيد شاه عَفَدَا كان أو اوه" 
قال ووجهه إمام الحرمين بأن قال المكروه يتميز عن خلاف الأولى بأن يفرض فيه نبي مقصود وقد 
ثبت بي مقصود عن التشبه بأهل البدع وإظهار شعارهم والصلاة على غير الأنبياء مما اشتهر بالفئة 
الملقبة بالرفض ١‏ ه وكلام الإمام في كتاب الجمعة يقتضي أنه لا فرق بينهما فإنه قال كل فعل مسنون 
مع الأب وسخضودا فرك مكرودوقال اق مرضع ار ]كما يقال هرك الأرق إذاتكاق متسيطا 
كالضحى وقيام الليل وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها وإلا لكان 
الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لم يقم فيصلي ركعتين أو يعود 
مريضا ونحوه | ه والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كم في 
السنة ولا ينبغي أن يعد قسم) آخر وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف 
الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. انظر البحر المحيط /١(‏ 155). 
)١(‏ قال العمربطي: 0 
وَصَابطٌ البح مَاتَعَلَهَا بو وذوَغْتٍدَادٌمُطلهَا 
(1) الصحة فى اللغة: ضد المرض. وفي الاصطلاح: ترتب الآثار المقصودة من الفعل عليه. وهذا 
امور تجا للصحة في العبادات وفي المعاملات؛ فإن الآثار المقصودة من فعل العبادة عند 
الفقهاء هى براءة الذمة وسقوط المطالبة به. وهذه تحصل من الفعل الصحيح للعبادة. وعند 
المتكلمين المقصود من فعل العبادة موافقة الأمرء ولهذا جعلوا الصحة هي موافقة الأمر» 
سواء أسقط القضاء بالفعل أم لا. والآثار المقصودة من المعاملة تختلف باختلاف نوعهاء فإن 
كانت بيعا فهي دخول الثمن في ملك البائع والمبيع في ملك المشتري؛ وهذا يترتب على العقد 
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الصحيحء ا ال ساورب لمن الم اوري 
وتمكين المؤجر من تملك الأجرة لينتفع بهاء وهذا كله يحصل.من العقد الصحيح. 
ومن العلماء من فرق بين تعريف الصحة في العبادات وتعريفها في المعاملات؟ فجعل التعريف 
الذي ذكرته صالحا لتعريف الصحة في المعاملات» وأما تعريف الصحة في العبادات فقد ذكروا 
له تعريفين: أحدهما للمتكلمين؛ وهو: موافقة الفعل لأمر الشارع. والآخر للفقهاء؛ وهو: 
سقوط القضاء. والصحيح: : ما ترتبت آثاره المقصودة منه عليه» وهذا يصدق على الصحيح من 
العبادات والعقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق. 
(مسألة): ذكرنا الصحيح هو ما وافق أمر الشارع وهذه الموافقة تكون في ستة أشياء: 
الأول: الجنسء أي لابد من موافقة الشارع في جنس العبادة فلا يجوز للمكلف أن يخترع عبادة 
لا جنس لها في الشرع كالتعبد بالرقص والتعبد بضرب الدفوف والطبول والتعبد بالهيام في 
البراري ومعاشرة الوحوش والأفاعي والتعبد بلبس الصوف لا غيرء والتعبد بالنظر إلى 
الأحداث والنسوان وقد وضعوا حديث) مكذوبا يقول : « النظر إلى وجه الأمرد عبادة " وغير 
ذلك فإنك لو نظرت إلى هذه الأشياء التي ذكرتها لك لم تجد لها جنسا في الشرع ء أي أنها لا 
تدخل تحت صلاة ولا صدقة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا غير ذلك » بل هي تعبدات غريبة 
ومحدثات سخيفة وإملاءات شيطانية وهي رد على أصحابها وهذا يسميه أهل العلم البدع 
الحقيقية » أي هي بدعة في ذاتها وصفاتها ليس لها جنس في الشرع البتة » فهو إحداث في الأصل 
وإحداث في الوصف نعوذ بالله من الخذلان فالذكر الجماعي مثلاً هو في أصله مشروع لأنه ذكر 
لكن الإحداث حصل في وصفه » وأما البدع التي ذكرتها لك سابقا فإنها محدثة في أصلها أي لا 
أصل لها في الشرع ومحدثة في صفاتها » فهذا أول شيء تجب موافقة الشرع فيه وهو الجنس 
فمن اخترع عبادة لا جنس لها في الشرع فهي باطلة فاسدة لحديث ( من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ). 
الثاني: السبب » أي لابد من موافقة الشرع في السبب فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يربط 
عبادة بسبب لا دليل على سببيته في الشرع » وذلك كتعظيم ليلة بقيام أو بصيام أو باحتفال أو 
غير ذلك ولا دليل في الشرع على هذا التعظيم » وهذه مخالفة في السبب كالاحتفال بالمولد 
النبوي وبدعة الحزن في يوم عاشوراء عند الرافضة » وعلى العكس من ذلك بدعة الفرح الزائد 


عند الخوارج وبدعة التشاؤم بشهر صفر » وبدعة تخصيص شهر رجب بالصوم » وبدعة تعظيم 
ليلة الإسراء فيه كما يعتقدونه وبدعة صلاة الرغائب وبدعة صلاة الألفية في شعبان » وبدعة 
عيد الميلاد ؛ وعيد الأم » وعيد الحب » والاحتفال بمرور سئين معدودة على تحرير الدولة أو 
توحيدها والاحتفال الدوري ببعض الانتصارات وغير ذلك فكله من باب الإجداث في السبب 
؛ أي أن هذه الأسباب التي جعلتهم يفعلون هذه الأشياء لا أصل لها في الشريعة فالأسباب 
محدثة مردودة وما ترتب عليها من هذه الأفعال مردودة أيضاً حبتى وإن كانت مشروعة باعتبار 
الأصل لكنها لما ربطت بهذه الأسباب المحدثة صارت محدثة وكل إحداث في الدين فهو رد 
لحديث (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 

الثالث: الصفة أي العبادات التي شرعت على صفات معينة فإنه لابد من موافقة الشرع فيها أي 
أن نفعلها على الصفة التي وردت لها ني الشرع من غير زيادة ولا نقصان كالصلاة مثلاً فلابد 
لصحتها أن تصلي كما صلى النبي تَلِةِ لقوله يكلِةِ ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري 
وكالحج » لحديث ( لتأخذوا عني مناسككم ) فقد كان يقوله بَِةٍ كلما فرغ من منسك من 
المناسك وكذلك الوضوء والتيمم وغير ذلك من العبادات وبناءٌ عليه فمن جاء إلى عبادة لها 
صفة معينة » فاخترع لها صفة أخرى فإنه يكون بذلك مجدث في الصفة وصفته رد عليه لا تقبل 
لحديث « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » متفق عليه . 

الرابع: الزمان أي إذا قيدت هذه العبادة بزمان معين فلابد من إيقباعها في زمنها الذي قيدت به 
وبناءً عليه فلا يجوز إحداث تعظيم لزمان من الأزمنة بعبادة قولية أو فعلية لم يدل على تعظيمه 
دليل شرعي صحيح صريح كتعظيم يوم الجمعة أو ليلتها بثبيء ليس ليه دليل لحديث :لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر 
الأيام » وكتعظيم ليلة النتصف من شعبان وتعظيم السابع أو الثامن والعشرين من شهر رجب 
ونحو ذلك فكل ذِلِك من البدع المحدثات والمحرمات المنكرات » لأنه إحداث تعظيم لزمان 
لم يأت بتعظيمه نص الشرع وكل إحداث في الدين فهو رد . 

الخامس: المكان ء أي إذا خصصت الشريعة لفعل هذه العبادة المعينة مكان] معين فيبجب 
على المكلفين أن يوقعوها في هذا المكان المعبين ؛ كرمي الجمرات » والوقوف بعرفة 
والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولذلك فلا يشرع الطواف بأي جزء من أجزاء 
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الأرض باتفاق العلماء إلا بالبيت العتيق » ولا يشرع تقبيل أي جزء من أجزاء الأرض إلى 
الحجر الأسود فقط ولا يشرع رمي شيء بالحصى إلا رمي الجمرات فقط في وقتها 
المخصوص وبناءً عليه فمن زعم أنه يشرع في هذا المكان المعين عبادات معينة فإنه مطالب 
بالدليل والله أعلم. 

السادس: المقدار » فإذا قدرت الشريعة شيئئًا من العبادات بمقدار معين فإنه لا تتم المتابعة إلا 
بمتابعتها في هذا المقدار بلا زيادة ولا نقصان كأنصبة الزكاة والواجب فيها ومقادير زكاة الفطر 
ومقدار العقيقة عن الغلام والأنثى ومقدار الإستجمار وغسل نجاسة الكلب وعدد ركعات 
الصلوات » وعدد الحصى الذي ترمى به الجمرات وعدد الطواف والسعي ونحو ذلك وبناءً 
عليه فلا يجوز تقييد عبادة قولية أو فعلية بمقدار معين إلا وعليه دليل شرعي صحيح صريح 
وإلا لكان ذلك بدعة كصلاة الرغائب وهي التي تكون في أول جمعة من رجب بين صلاة 
المغرب:والعشاء ويسبقها صيام يوم الخميس وصفتها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقوله : ١‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر» ثلاث مرات وهذا تقدير لا دليل 
عليه » ثم يقرأ بعد ذلك ١‏ قل هو الله أحد » ثنتي عشرة مرة وهذا أيضا تقدير لا دليل عليه فإذا 
فرغ من صلاته شرع في الصلاة على النبي مَلِْةِ فيصلي عليه سبعين مرة وهذا أيض] تقدير لا 
دليل عليه ... إلخ .الصفة المبتدعة » وأعلم أن كل حديث فيها فهو كذب مختلف لا يصح 
رفعه لمقامه يَكِةِ فحيث كانت هذه التقديرات لا دليل عليها فالحق هو إطراحها لأنما إحداث 
في الدين وكل إحداث في الدين فهو رد والله أعلم .فهذه الأمور الستة هي جهات التعبدات 
الست وبه تعلم أن قوله يَليةِ 9 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » لابد من فهمه فهم 
أوسع مما شرحه البعض فنقول فيه : من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه صفة أو ما ليس منه 
زمانا أو ما ليس منه مكانا أو ما ليس منه مقداراً من أحدث شيئ) من ذلك فهو أي هذا الشىء 
الذي أحدثه رد أي مردود على صاحبه لأن كل إحداث في الدين فهو رد ويدخل تحت هذه 
المسألة عدة ضوابط : 

الأول : الأصل في العبادات التوقيف على الدليل . 

الثاني : الأصل في العبادات الإطلاق إلا بدليل . 

الثالث : الأصل في تقييد العبادة بالزمان التوقيف على الدليل . 
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و 
اوالباطل" مِنْ حَيْتُ وَضْفه بالْبِطْلَانٍ :ما لا يَتَعلَقُ به النشُودٌ وَلا يعْتَدٌ 
و)؛ بأ لم يمجع ما ير في شَرْعَا عَفْدَا انَأ ِبَاقة. 
وَالْمَقَدُينَصِفُ بِالنقُوذِوَالاعْتِدَادٍ. وَالَِادةتَنَصِفُبِالاغيِدَادٍقَقَط 
اصْطِلَاحًا. 


(والباطل) مِنْ حَيْتُ وَضفَة بالْبطْلَانٍ “ما لا تعلق يتعَلّقُ به النْقُودُوَكَا يُمْكدٌ 
و ميجو ما لا يعد به شرع فا كان أو جا ٠‏ وَالْعَقَدٌ يَنَصِف 
بالنفوذ وَالاعَتَدَادِ. وَالَعِبَاكَةٌ ؟ ِف ِالاعِتِدَادٍ 0 اصطِلا حا" . 


الرابع : الأصل في تقييد العبادة بصفة التوقيف على الدليل . 
الخامس : الأصل في تقييد العبادة بمكان التوقيف على الدليل . 
السادس : الأصل في تقييد العبادة بمقدار التوقيف على الدليل . 
السابع : الأصل في ربط التعبد بسبب التوقيف إلا بدليل . 
الثامن : الأصل في ربط التعبد بشرط التوقيف على الدليل. 
)١(‏ قال العمريطي: 

َالقَآِةالْذِي بول قدو وَلَمْيَكُنْبِنَافِذِإدَاعْتِِد 
(1) الفساد في اللغة: ضد الصلاح. والبطلان: ذهابٌ الشيء حشرا وهَدَّراً. 
وفي الاصطلاح: تخلف الآثار المقصودة من الفعل عنه. فإن كانت عبادة ففسادها أن لا تبرأ مها 
الذمة. ولا يحصل بها الثواب. وإن كان عقدا أو نحوه ففساده أن لا يترتب عليه أثره من نقل 
الملك أو حل الاستمتاع ونحو ذلك. الفرق بين الفاسد والباطل: الفاسد والباطل عند 
الجمهور بمعنى واحدء وهو: ما لا يترتب عليه أثره. وعند الحنفية يفرق بينهما بأن الفاسد: ما 
شرع بأصله ولم يشرع بوصفه؛ والباطل: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه. ومثال الفاسد عندهم: 


الفرق بين 
الفقّه والعلم والظن والشك 


وَالْفِقَهُ : أَخَصّ مِن العلم. وَالعِلم: مَعْرفة المَعْلوم ما هُوَ يه 


اينملا الْمعْنَى الشَّرْعِيٌ أله مِن الْعِلّمِ)؛ لِصِدْق الْعلّم بِالنَحْوِ 
عبرو كل عم ونس كل عِلم ففها | 

(وَالعلُم": مره اْمَمْلُوم)؛ أيْ: إذ َك مان َه نيلم حَلَى (مَا هو 
بهِ) في الْوَاةٍ قِع؛ كإذرَاكِ الإْسَانٍ بن يان نَاطِقٌ. 


(وَالنِقَه) ِالمَعنَى الشَّرْعِيٌ (أَحَصٌ م الِْلّم)؛ لِصِدَق للم ا 
وَغَيْرهِ. 5 فِقَه عم وكيس كُلّ لم فقا (وَالِْلُ: مَعْرِقهُ المَْلُوم)؛ أي 
العقود الربوية» فإذا باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين فالعقد فاسد وليس بباطلء؛ ومثال 

الباطل عندهم: إذا باعه حمل الحمل الذي في بطن ناقته» أو باع الدم بدراهم, فالعد باطل في 

الصورتين؛ لأن الخلل في المبيع» فحمل حمل الناقة معدوم والدم نجس 

وبين العقدين -عندهم فرق كبير؛ فإن العقد الفاسد إذا اتصل بالقبض يفيد الملك الخبيث» 

والباطل لا يفيد شيئا. والعقد الفاسد يمكن إصلاحه برد الزيادة إذا كانت هى سبب الفساد 

فيكون الباقي حلالا طيباء أما الباطل فهو لغو لا فائدة فيه ولا يمكن إصلاحه. ْ 
)قال السمريطل ؛ 
َمِلَع َفعَِّلْمْمُوم كم يض ١‏ لِلْفِفْهِمَنهُومابَلٍ الفف ة خض 
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إذرَاكُ ما مِنْ أنه أن يُعلَم. 

وينقسم إلى: موجود ومعدوم, ولا واسطة بينهما على الأصح. خلافًا 
للقاضي والمصنف حيث أثبتاها وسماها بالحال. 

والموجود: إما واجب الوجود: وهو ما يلزم المحالٌ من فرض عدمه. 
والأصح أن وجوده عين ماهيته» وزائد عليها في الممكن. 

وقيل: زائد عليهما. 

وقيل: عينهما. 

وإما ممكن وهو قسمان: جوهر وعرض ء وأثبت بعضهم بينهما واسطة. 
والمعدوم: إما واجب العدم وهو ما يلزم المحال لذاته من فرض وجوده؛ 
كالجمع بين النقيضين» أو ممكن: وهو ضده. كالعالم قبل حدوثه. والأكثر 
على أنه معلوم؛ والممتنع ليس بشيء اتفاقًا من الأشاعرة» خلاقًا للمعتزلة. 
عَلَى (مَا هُوَ بهِ) في الوَاقع؛ كَإِدْرَاكِ الإنْسَانٍ بِأَنّهُ حَيَوَانَ نَاطِقَ. 

تنبيه: اختلف الأصوليون في حد العلم فقال المصنف: لا يعرّف بالحقيقة 
لعسره؛ بل بالقسمة والمثال. وقال فخر الإسلام: هو ضروريء يستحيل أن 
يكون غيره كاشفًا له. ثم قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. 
وقيل: بل يعرّف كغيره. 

والمختار: أنه معرفة المعلوم؛ فيشمل الموجود والمعدؤم, ولا نظر هنا 
للاشتقاق حتى يلزم الدور. 


جع حم اولان مولب اليش م 


َاْجَهل: قصودُ اليم على خلاف ما هو به. 


لاله" قضله الشَّْءِ)؛ 

أَيْ: دراك (عَلَى خِلانٍ مَاهُوَ بو) فِي الْوَاقِع؛ كَإِذْرَاكِ الْمَلَاسِمَةِ أن 
العَالَمَ وَهُوَ مَا سِوَى الله تَعَالَىء قَدِيم. 

وبَعْضُهُمْ وَضصَفَ هَذَا الْجَهْلَ بالْمُرَكَبء وَجَعَلَ ابيط عَدَمَ اليل 


1 


بالشَّيِء؛ كَعَدَمٍ ْنَا َحْتَ الأرَضِينَ وما في بُطُونٍ البِحَار. وَعَلَى ما 
لب ال اا 


واضطرب كلام الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا في كونه عدميًا أو 
وجوديًا. 

وينقسم: إلى قديم وحادث؛ والحادث إلى ضروري ونظري. 

) الجفل. 2 َصَوٌرٌ الشَيْء)؛ أيْ: ِذْرَاكُفُ (عَلّى خِلان مَاهُوَّبِهِ) فِي 
الْوَاقِع َإدْرَاكِ الْمَكَاسِفَةٍأنَ لْعَالَم وَهُوَ مَاسِوَى الْوتعَالَى قَدِيم. 
وش وف كذ لجل رب وجل ابيبط غلم فيل بيب 
كَعَدَم عِلْمِنابمَانَحْتَ الأَرَضِينَ» وَبِمَا ني بُُونٍ البحَارٍ. 

قل #16 الات و 1 يا 


(1) قال العمريطي: 
َالْجَهلَ فل تَصَوْرُ لشيءِعَلَى جِلافِوَضْبِهالَذِيبوعَا 


وَقِلَحَدٌالْجَهْلٍنَفْدَالْلم بيطاو كبا ئكذئشة 


0 0 ب 5 . واء 
بيسبطة فِي كل مائحتالثرّى تَرَكيبّهفِي كُلَمَائْصوْرَا 


ةافوب لبشه )> 

العم الضروري: اما لم يَقَعْ عَنْ نَظر وَاسْتدْلال؛ ؛ كاليلم الواقِع 
بإخدى الْحوّاس المقمسء ٠‏ وَهِىي: السّمع وَالبَصّرء واللسيو والشيه: 
وَالدَّوْق وبالتّوَاثر 


(وَالْعِلْمُالصُرُورِي". مَالَمْيَقَعْ عَنْ نَظَر وَاسْيَد لال؛ كَالعِلَم الْوَاتِع 
بِإِخْدَى الْحَوَاسٌ الْكَمْسٍ) الظَاهِرَة. 

(وَهِيَ: السّمْعٌ وَالبِصَرُ وَاللَمْسٌء وَالشّجُ وَالذَوْقُ) فَإِنَهْيَحْمْ ل بمُجَرّدٍ 
الإخسَاسٍ بها مِنْ غَيْرِنَظَر وَاسْتِدُلَال. 


(وَالْعِلْمُ الصَرُورِيٌ) يقع بقدرة الله تعالى غير مقدور للعباد» وجوز 
القاضي إسناد الضروري إلى مثله ومنعه الباقون ؛ وإلا لخرج عن كونه 
ضروريًا. 

5 لم يَمَْ عَنْ نَظرِ وَاسْيْدٌلال؛ كَالعِلم اق بِإِخْدى الشوات الْحَمْسِ) 
الظَاهرَةٍ (وَهِيَ: السّمْعء وَالبَصَر وَالشّمُ واللذن: ولول 0 نه امل 
بدو الإنخساس هاو كير تقر ولتي آله وإدزاقازا عدد الأشعري علي 
بمتعلقاتها. 


)١(‏ قال العمريطى: 
وَالْعِلْمُ إِما باصْطرَارٍ يَمْصّلٌ ‏ أوْبائجِسَاب حم ل قَالوَلُ 
كآلْمُسْعَمَادِبِالْحَوَاسٍ الْحَمفْسٍ بل مأوْبالرَوْقٍ َو بالئمْسِ 
واسد بالإشار ةقاي مَاكَانَ مَوْفُومَاعَلَى اسْيَذْلَالٍ 


27 الْعلم المكس هوالح نيف علي النْظرٍ والاستدلال''. 
وَالنَظَرُ: ُو الفكرٌ فِي حال الْمَنُظورٍ فيه 


(وَأَما الِْلمُ الْمُكْتَسَبُ: مهُوَاْمَُْوف عَلَى النطَر وَالاشيذلاي»» كالم 
أن الْعَلَمَ حَاوتٌ؛ نهم وكوف عَلَى الي الْحَالم» وما ُشَاهِدَهُ فيه ين 
4 بومدط 


تعر فينْتَقل من 7 8 عير إلى حَُدوثه. 
ولط افد في حال الْمَنْظُور فيد لومي إلى الْمطلُوب. 


6 


) َال لمحْمسَبُ: هو امول فَعَلَى النَْروَلاسْيذلالِ)» كَالْعِلُم ب 18 
اْعَالَمحَاوِتْ؛ فَإِنَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى النَّرِ فِي الْعَالَّم؛ وا يشاعد فيه من 
التي تقل من شير إلى خُدُوثوه وهو مقدوو بالقتدرة الحادثة عبد 
الأكثر» وجوز الأستاذ وقوعه من غير نظر واستدلال. 


(وَالتَظَرٌ: هُوَ الْفِكُرٌ) أي حركة النفس في المعقولات» بخلاف تحركها في 


(1) العلم الضروري: وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال. وذلك إذا كان إدراك المعلوم ضروريا لا 
يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بأن النار حارة» وأن الكعبة قبلة المسلمين» وأن محمداً كَل 
رسول الله. ومن العلم الفسروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال: العلم الواقع بيإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل العلم يبا 
بدون نظر ولا استدلال» فلو سمع صهيل فرس علم أنه صوته أو رأى لون أبيض أو مس 
جسم علم أنه ناعم أو خشن. أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة أو ذاق طعام) علم أنه 
حامض أو حلو. 
وأما العلم النظري: ويسمى المكتسب: وهو ما يقع عن نظر واستدلال بالتفكير في الشيء 


المنظور فيه طلب] لمعرفة حقيقته؛ مثل العلم بأن المذي نجس. وأن طواف الوداع واجبء وأن 
الوجارة عقد لازم. 


سل حمتةنن م بيولاف أسولب اليش وهر 
والآستولال: طلب الدليل. 
والدّليل: هُوَ المرْشِيدُ إلى المطلوب. 


(وَالاسْتدْلال2"7: : طلّبٌ الدَّليلٍ) لِيُوَديَ إلى الْمَطلُوب فَمُوَدَى التَظَرٍ 
وَالَاسْتِدْكَال وَاحِد. فَجَمَعَ اه نهم ني الإثبَاتِ وَالتمي تأكيدًا. 


00 07 


(والدليا : ار إلى المطُلّوب)؛ نه علامة عليه. 


المحسوسات فيسمى تخبياة, 

(في حَالٍ الْمَنْظُورِ فِيد)؛ لِيوّدّيَ إِلَى الْمَطْلُوبٍ. 

(وَالاسْيَذْلال : طلّبٌ الدَّليلٍ)؛ لِيَوَّديَ إلى الْمَطْلُوبٍ. فمورد النَظَرِ 
وَالَاسْتِدَْالٍ وَاحِد. 

َجمَعَ لصنت يماي الات وَالي تيد 

(والدَّلِيل) لَعَة: (هُوَّ المُرْشِدٌ | إلى المطلوب)؛ لأَنَّهُ عَلَامَُ عَليْه. 

واصطلاحًا: أما عند الأصوليين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري. فشمل التعريف القطعي كالعلم بوجود الصانع؛ 
والظنى كالنار لوجود الدخان. 

وقيّد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب؛ 
لانتفاء وجه الدلالة عنه وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن. 

وأما عند المنطقيين: فقولان فصاعدًا يكون عنه قولٌ آخر. 


0 
حَدٌ الا نْيَدْلال فل مَايَجْئَِبٌ لَعَادَلِيلامَرِ شِدَالِمَاطْلِبُ 


جسن 27 لكلاف سرب البشه 86 
وَالظن: تَجُوِيرُ آَمْرَيْنِ آَحَدْهُمَا أَظهّرُ من الآخْرٍ. 
والشك: تويز أمرين لا مي رهما على الآخر, 


(وَالظن": د ٍّ وير أمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرٌ ين الآخَر) عِنْدَ الْمُجَورِ. 

(وَالبَكُ: وبري لامزكة لأحيجما على الآخر) ند اموز 
َالتَوهُفِي قمر ويه عَلَى السَوَاءِ َك نوق لقان الخوفك أر 
الانْتِفَاءِ ظَن. 


وهذا يتناول الأمارة؛ لأنه يجمع القياس البرهاني والظني والشعري 
والسفسطي. وربما قبل: إنه يستلزم لذاته قولا آخرء فتخرج الأمارة؛ إذ 
يخص البرهاني» فإن غيره لا يستلزم لذاته شيئّاء فإنه لا علاقة بين الظن وبين 
ا ا 

(وَالظنٌ: : تَحْوِيرْ أَمرَيْنِ َحَدُهُمَا أَظْهَرٌ من الآخَرِ) عِنْدَ د المُجَو. 

(وَالشَّك: جور أمْرَئنٍلامَزة لدجم على الآحَر)عِنَْ الْمُجَرِ 


حا وم 5 افون اه مأك 5 585 0 
َالتََّدُدُ في قِيَام َيْد وَتَفْيِهِعَلَى السَّوَاءِ شَكَء وَمَعَ رُجْحَا 2 والثرت أر 


1 1 


و« 0 
فَالَرَاجِحُ اف سم وَالطْرَفٌ الْمَرِجُوحٌ يُسْمَى وَّهْمَا 


5 2 5 00 _- 008 و 3 7 
وَالسَكُ تَجْويْر بلارْجْحَانٍ لِوَاحِدٍ حَيِْتُ استَوّى الأفرَانِ 


لحت نيوان أصضولب افش 86> 


- يد 
0 . ( 
الانتفاء ظن"' 8 
2 9- 


)١(‏ المدركات العقلية خمسة أنواع: يقين» واعتقاد» وظن» وشك» ووهم. 

-١‏ اليقين: وهو لغة العلم الذي لا تردد معه. وهو في أصل اللغة: الاستقرار» يقال: يقن 
الماء في الحوض إذا استقر» فاليقين: هو جزم القلبء أو العلم الجازم؛ أو طمأنينة 
القلب؛ أو استقراره على الشيء مع وجود الدليل القطعي. واليقين له أبواب ثلاثة: علم 
يقين» وعين يقين» وحق اليقين. 

- الاعتقاد: وهو يقين القلبء أو: طمأنينته» واستقراره» أو: العلم الجازم على شيء؛ 
لكن بدون دليل» وهذا الذي يسميه العلماء اعتقاد العوام. 
“'- الظن: وهو التردد بين أمرين أو تجويز أمرين -كأن تقول: جائز أن يكون موجوداً 
وجائز أن يكون غير موجود؛ جائز أن يكون طاهراًء وجائز أن يكون نجسا- أحدهما 
راجح, فالراجح هو الذي يسمى الظن. 

4 - والشك: وهو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخرء فإن ترجح 
أحدهما على الآخر بدليل ووصل ترجيحه إلى درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل 
أموره لكن لم يطرح الاحتمال الآخر فهو الظن. فإن طرح الاحتمال الآخرء بمعنى أنه 
لم يب له اعتبار في النظر لشدة ضعفه» فهو غالب الظنء وهو معتبر شرعا بمنزلة اليقين 
في بناء الأحكام عليه في أكثر المسائل إذا كان مستندا إلى دليل معتبر» وذلك كما إذا رأى 
إنسان عينا في يد آخر يتصرف بها تصرفا يغلب على ظن من يشاهده أنها ملكه؛ وكان مثله 
يملك مثلهاء ولم يخبر الرائي عدلان بأنبا ملك غيره» فإنه يجوز له أن يشهد لذي اليد 
بملكها. 


- الوهم: وهو تنجوير 
المرجوح؛ فإذا جاء الدليل يبين الراجح منهما من المرجوح» فالراجح يسمى ظناء 


أمرين أحدهما أضعف» والأضعف هو الذي يسمى الوهم؛ لأنه 


والمرجوح يسمى وهما. 


مهن انان أسول اليه شك 
وَأصول الفقه طرفة على سبيل الإجِمّال ا 


(وأصُوُ لفو الذي وُضِعَ به مَذِِالوََقاتُ (طرثة)؛ ؛ أيْ: طُرقٌ الْفِقَ 
(عَلَى سيل الإِجْمَالِ)؛ كَمُطْلَقٍ الأ وَالنَفْي؛ وَفِعْلٍ ايخ لك وَالإِجْمَاع 
َلقِيَاسِ وَالاْيِضْحَابٍء مِنْ حَيْتُ البَحْتْ عن وله أنه ِلْوْجُوب» 
انير مظزعن واتاقي بها جع عي لِك ذأ أن ع تا 
تبه بجلافٍ موق عَلَى سل لصيل تَوٌ: ط وأفِيئوا اَل * 
52-06 0 تفار 4 (شورة الإشراء: 0100 د في 
الكنيق يأ خوجة الشيّكان. 


وَالإِجْمَاع عَلَى أنَلِينْتٍ الابْنٍ السّدْسَ مَع بنْتِ الصَّلْبِ؛ 6 
عاص" ا 


ماه 


قاس از على الي في انا ب بن ربنضي لامنلا يلين 
بيد" كما رَوَاهُ مسا و 


(وَأَصُولُ الْففُه) الذي وْضِعَ فِبهِ هَذِهِ الوَرَقاتُ المسمّى بهذا اللقب 
با الي بوت لي 
قَهُ)؛أي: طُرُقٌ الْفِقّ (عَلَى سَبيلٍ الإِجْمَالٍِ)؛ أي غير المُعين؛ 


0 الرلعطر وَالتَهي وَفملٍ ليخ كك والإجماعء وَالْقِيَاسِ 
وَالاسْتِصحَابٍ. 


.)١6؟5( رواه البخاري (1737؟7), ومسلم‎ )١( 
.)1584( (؟)رواه مسلم‎ 


لل اسح ا تاف | سولب ل 93 / ا ب 


كيه إلا 1 ستدلال بهًا. 


وَاسْتِصحَاب الملياد وَلمَنْ َك فى بَقَائَهًا؛ فلَبِسَتْ مِنْ ل الْفقَ 
َإِنْ ذ وب في كثيه تَمْثِيلًا. 1 

(وَكَيْفِئَةُ الا سْيِدُلالٍ بهَا)؛ أَيْ: : بطو ف الْفِقْه مِنْ حَبِت تَفْصِيلّهَا عِنْدَ 

تكازفيها لكزيها مين تَقيِيم الْخَاص عا لَى الْعَامّ وَالمطْلق على 
العيلة وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

1 كَيْفِيّةُ الاسْتدُلَالٍ بها تجري إلى صَاتٍ من َل يها وَغوَالجتهة. 

فَهَلْهِ و التَلامةُ 5ه الْمَنُ اْمْسَمَى بأَصُولٍ الِْفْه؛ توق الْفِقه عَليْها"". 


المبحوثٌ عَنْأوَلِهِ نه ْوْجُوبٍ حقيقة: وَالثَانِي ِْحْرْمَةٍ كذلك؛ 
ا ا تقر كه يلاي ماق على سيل لودل تيل 
© وأو قِيِمُوا آلصَلوة © [شورَة البََرَ: 00 و قروا لز ب (شورة الإشرّاء: 
"ل وَصَلَايه يله فِي الْكَعْبَة وتنا الدع جَهُ الشَيْخَانِه وَالِإِجْمَاعِ عَلَى 
أن لِينْتِ الابن السّدُسٌ مع بنْتِ الصّلْب؛ حَبْتُ لَاعَاصِب لها وقيَاسٍ 
لأ عَلَى لبر فِي اماع بَيْع بَعْضِهِ بض إلا نلا يوثْل يداب كَمَا 


رَوَاهُ مُسلم. 


)١(‏ قال العمريطي: 
آنا أَْصولُ الْفِفْهٍمَمْتّى بالنْظر لِلهَيٌ في تَعْرِيفِهفَالمْعسِر 


فِي ذلك طُرْقُ الفِقه أي الْمُجْمَلَْ كالأئر أو المي لا الْمُنَمَ 5 


كن ف َف دَدَلُ الأول وَالْعَالِمُ اللي هُوَالأَُضُولِي 


مهن لياف أصوب النشه هعم 


ايا 00 2 
ل أبواب أصول الفقّه 5 
م1 


وَأبُوَاب أصُول الفقه: أَشْسَامُ الكلام: ٠‏ وَالأمْرُ وَالتّهِي» وَالَعَاهُ 


وَالْخَاص» وَالْمُجْمَلٌ وَالْمبَيّنُ؛ وَالظاهِرُ وَالمُؤَوَلُ؛ وَالأَهْمَالُ وَالتَّامِيحٌ 

(وَأيوات أشول النشد: : َم اكلام الم روَالتَهَيُ وَالْمَامُوَالْخَاضُ). 
مَيُذْكَرُ به الْمُطْلَقُ وَالْمْمَيّكُ (وَالْمُجْمَلَ وَالْمُبَينُوَالظَّاهِرٌ)؛ وَفِي بَمْضٍ 
التصخ: وَالْمُوَوَل وَسَيَأنِي. 

وَاْتِصْحَابٍ الطَهَارََلِمَنْ َك فِي بَقائهَ؛كِمَتْ مِنْ أُصُولٍ الف 
وَإِنَ ذكِرَبَعْضُهًا في كته َمِْيًا. 

(وَكَيْفِيَةُ الاسْيَذْلالٍ بهَا)؛ أَيْ :بطْرُقٍ الْفِفَهِ مِنْ حَيْتٌ تَفْصِيلْها عنْدَ 
تعَارْضِهَا لِكَوْنِهًا ظَيّكَ مِنْ تَقَدِيم الْخَاصٌّ عَلَى الْعَامَ وَالْمُطْلّقٍ عَلَى 
العقيلة وَغَيْر ذَّلِكَ. 

َيِه الا سوال بها تَجري | إلَى صِمَاتِ مَنْ يست يَسْتَدلٌ بها وَهُوَ الْمُجْتَهدُ. 

َهَذْهِ الَكانَة هي الم لمُسَمَى أصُولٍ افقو لوق ِف َآيه. 

(َبْوَابُ شيل الْفِقه: أقْسَام اكلام وَالآمْرُ وَالتَهَيْ وَالْمَام وَالْخَاصء 
والفشها رانس والفلابوف وَالْمُوَوَلُء وَالأَنْمَالُ والأقوال. وَالنَِحٌ 


يو 


ل حور ياف افو أشرب اليش ههج 
وَالمنْسُوح؛ والإبتساع والأخيار والقيائى: وَالْحَظرٌ وَالإبَاحَةُ وَتُرقيِي 
الأولة سيق الْمُفْتِي وَالْمُستفتي: وَأَحَكامْ المُجِتَهِدِينَ. 


(وَالأَفْعَال لايخ وَالْمَْسَوحُ؛ وَالإٍجْمَاعٌ الي وَالْقيَاسُ وَالْحَظْدُ 


ع هر 


وَالإيّاحَة. وَكَرْتِيبُ الأَدلّق وَصِفَةَ الْمُْتِي وَالْمُسَْنتِي َأَحْكَاهُ الْمُحْتَهدِينَ 0 


وَالمَْسُوجُ. وَالإِجْمَامٌء وَالأَخْبَارٌ وَالْقِيَاسُء وَالْحَظرٌ وَالإِبَاحَهُ وَتَرْتِيبُ 
الأول وَصِعَهُ هُ الْمُفتي وَالْمُسْتَفْيِي وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدِينَ). 

(كََمَا َقْسَا سام الكَلام) أي ما تضمن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته. 
(فَأَقلٌ عا يركب ء ينه الكلام اشهان)» كخر ربد 5 َائٌِ. وتسمى الجملة الفعلية: 
نظرًا إلى صدرها؛ أعني الجزء الأول» والجملة والكلام متغايران» وظاهر 
كلام جار الله في مفصله الترادف. فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام؛ قال: 
وتسمى الجملة. 


(1) قال العمريطي: 


1 بْوَابْها عِشْرُونَ بَاَاتُسْرَدُ 
وَتِلْكَاَكْسَاالْكَلامثهَا 
ل ل َ 
مُطْلَقٌ الأنْمَالٍثمَ ما سخ 
و وَالآَخْجَارٌمَعْ 
كَدَاالْقِيِاسٌ يُطْلَفَالِيِكَة 


0 اي وى عقو نادي 32 " 
وَالوَصَف فِي مَفتٍ ومستفتٍ عهد 


وَفِي اليكَاب كُلّهاسَفُورَةُ 
فرْوَتَفِيٌ ع َلَفطعَمًا 
26 1ه ١‏ 
لكب يواه عاب شخ 
في الأضل وَالتَرتِِبُ لَه 
وَمَكَدًَا أَحْكَامُ كُلَمُجْتَهذْ 


ل 7 أق1 ع عع ع * ال ام ل لق ىقو ا ايل 


أوائتة وستنه انع ترق اوليثة وُقزفة 


5 
اي ا ا مم 


(تأما آَم الكَلام؛ َكل ما ركب مِنْهُ الْكَلَامْ اسْمَانٍ 54 تحو: زيد قائم. 


ع 
20 و 


(أواسمٌ وَوِْلٌ)» لخو قا زد (أَْ َمل وَحَرْفٌ)» نحْوٌ: مَاكَام ألكَه 
عرز ل م 

, َْضَهُمْء وَل بعد اورم فِي قَامَ الاجم جع إِلَى ريد مََلاه ِحَدَم ظهُورِو. 
اجنو عَلَى عَدَوِ كلِمَة (أواشمٌ وَحَرْفٌ)» وَذَلِكَ فِي النْدَاءِ حو نحو:يَا 
ع وَإِنَ كَانّ ال دعو أ أَنّادِي ا 


وظاهر كلام الفاضل ابن الحاجب الترادف. فإنه عرّف الجملة بتعريف 
الكلام» فقال في مختصره الأصلي: والجملة ما وضع لإفادة نسبة. 

قال بعض المحققين من النحويين: لا شك أن نّم من النحويين من يرى 
ترادفهما » » بل ظاهر كلام بعض شروح المفصل أنه رأي الجميع؛ وذلك أنه 
قال في باب المبتدأ والخبر: الجملة والكلام ني اصطلاحهم مترادفان. 

والتحقيق: أن الجملة أعم من الكلام إذ شرطه الإفادة بخلافهاء ولهذا 
تسمعهم يقولون: : جملة الشرط» وجملة الجواب» وجملة الصلة» وكل 
ذلك ليس مفيدًا فليس كلامًا 


(أَواسَوٌ وَفِْلٌ) تخ قَامَ زَيدُ. 


(1) قال العمربطي: 
أكَلمَاينةلْكَلامرَئوا اسْسمَانٍ وام وَفِمْلٌ كَازْكَبُوا 


كَذَاكَمِنْفِمْلٍوَحَرْفِوُجدًا وجاءَ مِنْ إِسْم وَحََرْفِ فِي النَّدَا 


سوم 1 


يداف أصُوب الإشه ممح 007) 


وَالكلامُ يَنْقَسِمُ إلى أَمْرِ ونَمْي» وَخَبّرِء وَاسْتخبارٍ 


اللسبعن د قم وَلَا تفْعدُ (وخير ر)» نَحو: جَاءَ 


وَهَوَ 0 : هَل قَامَ رَيْدُ؟ قَيقَالَ: َعَم أ لا 


اول وخو) تش ما قَامَ. وية بَعْضهُمْ وَلَمْ يعد الضَمِيرَ ي فَامَ 
ارا جع إِلى رَيْد متلا ِعَدَم ظَهُوره والجُدهوة على عدو فلقة. 

(أو حَرْفٌ وَاسَْعٌ)؛ نَحْو: يا رَيْد وَإِنْكَانَ الْمَعْنَى ١‏ توويك از اناي 
رَيْذّاه ولهذا ساغ تركيب الحرف مع الاسم. 

قال بعض المحققين من النحويين: اختلف النحويون في تركيب 
الحرف مع الاسم فمن النحويين من ذهب إلى أنه لا يفيد أصلاء ومنهم من 
ذهب إلى أنه يكون منه كلام مفيد في النداء خاصة:؛ والصحيح أن الاسم 
والحرف لا يكون منهما كلام مفيد أصلاء وأمايا عبد الله وأشباهه فمن 
تركيب الاسم والفعل والحرف؛ لأن المنادى منصوب بإضمار فعل لا 
يجوز إظهاره؛ وإنما لم يجز إظهاره؛ لأن العرب جعلت حرف النداء عوضًا 
في اللفظ عن اشعلي. ولا يجمع بين المعوض والمعوض منه. 

(وَأَمْرِ)» تَحو: : قُمْ (وَنَهي) نَحو: لائقَمْ (وَحَبَرِ)» نحو جَاءَ رَبك 
(وَاسْتِخْبَارِ) وَهُوَ الاسْيفْهَام نَحْو: هَل قَامَ ريد قبقَالُ: رس 

وبالجملة فالكلام إن تعلق بتحصيل الفعل فأمر» وهو عبارة عن اقتضاء 
فعل غير كف على جهة الاستعلاء» وبالكف عنه نمي» وهو عبارة عن 
اقتضاء كف عن فعل كف على جهة الاستعلاء» ووقوع النسبة أو لا وقوعها 


وكعمموون ات كاف أصولب الفشه 7 


ين إل 57 وعرضش» م 


لا ا ا 


عبر ا ا 


(وََنْقَسمُ ًا إَى: قي لت لَيْكَ الشيّات موه يوم 

(وَعَرضٍ )) نَحَو: امِل عِنْدَ. (وَنْسَم)) نَحْو: وَاللْه لأَفْعَلَنَ كَذًَا. 

(وَمِنْ وَجْهِ آآخَرَ ) ين ينْقَسِمُ إِلَى (حَقِيقَةٍوَمَجَا ز). 
لحو ا ل بي 090111 

بخبر» وهو عبارة عن الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية, 
وأما الاستخبار أعني الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن: 
فإن كانت وقوع نسبة بين الأمرين ن أو لا وقوعها لحصولها فهو التصديق» 
وإلا فهو التصور. 

(وبَنْقَسِمٌ أنِضًا إلى : تَمَنٌ)» تَسْو: لَيْتٌ الَّيَابٌ يَكُودٌ يومًا.... البيت. 

والترجي نحو: لعل الله يغفر لي. 

والفرق بين التمني والترجي أن التمني قد يقع في الأمور الممكنة» »مقل: 
ليت لى عالاءوق الأموو الضية »كقوله *ياليك الشبابةبعوةه 
يومًا...البيت. . والترجي لا يقع إلا في الأمور الممكنة. 


0 0 


(وَعَرضٍ)) تحو: ألا تَئِْلُ عِنْدَنَا فتحدثنا. ةا وَاللَهِ لأفْعَلَنَ 


كذا. 
لوي لكر وروا ال 


ا . :1 5 
ع نوراف أصلوب اليش هده < 7 
َالْحَقِيقَة: ما بَقِيَ ضي الامنْتِعْمَالٍ على مُؤْضنُوعه؛ وَفِيلَ: ما امنشممل 


(فَالْحَقِيعَة": ما بَِي في الاسْتِعْمَالٍ عَلَى مَوْضُوعِي 

وَقِلَ : :ما امل فيمًا اصُطْلحَ عبن الْمُحَاطَِة» وَإِنلَمْ بق عَلَى 
مَوْضْوعِهِء كَالصَّلَاة فِي الْهَيَْةِ الْمَخْصُوصَةِ؛ فَإِنّهُلَمْ يَبْقَ عَلَى مَوْضْوعِهِ 
تو : الدعَاء بسي وَالَابَّة لات الأريع كَالْحمَارٍ 


هي 12 ره 9 2 07 
هكم يبن عَلَى مَوْضُوعِهء وَهْوّ: كل مَايَدثُ عَلَى الأزض. 


2 


وجاء متعديًا: حقّقت الشيء. أي أَْبتَّه وفعيل يجيء بمعنى فاعل 
كفهيم» أو بمعنى مفعول كجريح, فمن الفعل الأول بمعنى ثابتة» ومن الثاني 
بمعنى مُتْبة» فالتاء على الأول لا إشكال أنها للتأنيثء لأن فعيلا يفرق فيه 
بين المذكر والمؤنث بتاء التأنيث» وعلى الثاني فالتاء أيضًا فيه للتأنيث؛ لأن 
قعيلا بمعتى مقعول: إلما يسعوى فيه المذكر والمؤدك إذا كان الموضصوك 
مذكورّاء وإلا وجب تأنيثه رفعًا للبس» والموصوف الكلمة» هذا اختيار 
صاحب المفتاح. 
)١(‏ قال العمريطي: 
وق عالقلا الأفبْسار َالأمرٍوَ التي وَ الا يِخْبَارٍ 
عَُالْكَلامئَنيَائَدائقَسَمْ إِلَيَنَمَرَْوَلِمَرْضوقَنَمْ 


وَنَإِقَاإِلَىتَجَازواتَى حَِيقَةِ 0 


سمه لفان صرب النشه مادم 


2 


لهذا لما نز بد عن ترمد 


د 9" نه + 


(وَالْمَجَارٌ: ما نُجُوّرّ)؛ أَيْ: تَعْدّي (بوِعَنْ مَوْضُوعِه). هَدًا عَلَى الْمَعْنّى 
الأول لِلْحَقِبقةِ. 


وَعَلَى الثاني : هُوَمَا اسْتَعِْلَ فِي غَيْرِ مَا اصْطْلِحَ عَلَيْه من الْمُخَاطِبَة. 


سملم 


وقيل: إن التاء على الوجه الأخير لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية 
فصار شبه التأنيث من حيث إنه ثان كما أن المؤنث ثا 

فقيل: إنها بمعنى الثابتة؛ أو المثبتة» ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق 
لكونه ثابتًا في نفس الأمر أو مثبنّاء ثم نقلت إلى القول المطابق لكون مدلوله 
ابا أو منبنه ثم نقلت إلى ما ذكره المصنف وهو: : (مَابَقِيَ في الاسْيَعْمَالٍ 
عَلَى مَوْضْوعِه وَقِيلَ: ما ْول يما اصح عن التخاطب» وَلولَمْ 
بق عَلَى مَوْضْوعِِ كَالصَّلاةٍ على الَْيْكَةٍالْمَخْصُوصَة فَنَّهُلَمْيَبْقّ عَلَى عا 
مَوْضْوعِهِ اموي وَهُوَ: العا ونحو: ال لات القع نماي 
نه لَمْيبْقَ عَلَى مَوْضْوعِه وَهْوَ :كل ما يِب عَلَى الأض. 

(وَالْمَجارٌُ في الأرض مَفْعَلَه من جاز المكان يجوزه إذا تعداهء نقل إلى 
الكلمة الجائزة - أي: : المتعدية- فكأنها الأصلء والكلمة المجوز يها على 
معنى أنهم جازوا بها مكانها الأصلي - كذا ذكره الشيخ في «أسرار البلاغة». 

واختلف الناس فيه: فالجمهور على إثباته» وأنكره قوم مطلقاء وجوزه 
آخرون في اللغة ومنعوه في القرآن. 


حجة الجمهور: أنه واقع في اللغة والقرآن» والوقوع يستلزم الجواز. 


ا 1 , : 
اي ل ل 4 


ووو هوم الم ووو ووو ووو ووو 


وفعواهاة م اهمه 88 686 ععاماه وهاه قهفاوة وهاو وهاهو هاه وو هووعم قهواة وو ووو وومو فو وقوقو و6 ققمههةقمفقموم 


أما الوارج لي النناء فكالأسد للشجاعء وكالحمار للبليد؛ وأما القرآن 
فقوله تعالى: فل يريد أن ينقضَ 4 [الكهف: /الا]ء «[ ا دل 
بع 4 [الإسراء: 14]» وأيضا فإنه أعذب من الحقيقة. وألطف.». 
وأبدع, وأوجزء واستقراء كلامهم وأشعارهم يوضح ذلك. 

حجة المنكرين: أنه لو كان بدون القرينة لم يفهم. وإن كان معها طال 
الكلام. قالوا: ولآنه مع القرينة يصير حقيقة بما دلت عليه القرينة» فإذا 
قلت: رأيت أسدًا يكتب» فكأنك قلت: رأيت شجاعا يكتب. 

والجواب عن الآول: أن المجاز إنما يصح إرادته مع القرينة. قولهم 
يطول الكلام بهاء قلنا: لفائدة. 

وعن الثاني: أن لولبو جع الثريلة هو حقينك فلن : إن وافقتم على وقوعه 
ونازعتم في التسمية فالخلاف إِذَا لفظي» فلا نشتغل أيضًا بالجواب عنه. 

وحجة الآخرين: أن المجاز يوهم الكذبء فإن الإنسان إذا قال: رأيت 
أسدًاء فإنما رأى رجلاء فإنه يوهم الكذب؛ لأنه أخبر بالشيء على خلاف 
ما هو عليه» وما يوهم الكذب يجب أن يكون ممتنعًا في حق الله تعالى» فلا 
يقع في كلامه . وأيضًا لو وقع في كلامه لجاز أن يقال له: منجوز. 

جواب الأول: منع إيهام الكذب مع القرينة» وبدونها لا ندعيه. 

وجواب الثاني: إن لفظ متجوز يمتنع في حق الله تعالى» إما لآ أسماءة 
توقيفية» أو لإيهامه الكذب, فإن الناس يطلقونه على الكذب. 


مون و وتان سول البق هه 


2 


ل الل ا ا ا ا ا 00 


#808 عم و معلاو مقع ووواو وو ووو وهووواوووواو و وهو وهووونوة ووههة وه مه فم و اواو ومو واووة ويهووون 


(مَا نُجُوٌرَ)! أيْ: ما نَعدّيّ» (عَنْ مَوْضُوعِهِ). هَذَا عَلَى التعريف الأَوّلٍ 

وَعَلَى التعريف الثَّانِي: هُوَّمَا اسْتُمْول فِي غَيْرِ مَا اصْطْلمٌ عَلَيْهِ مِن 
التخاطب. 

تنبيه: المجاز على ثلاثة أقسام: مجاز مرجوح بالنسبة إلى الحقيقة» 
كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. ومجاز راجح عليهاء كإطلاق لفظ 
الصلاة على مفهومها الشرعيء فإنه مجاز بالنسبة إلى مفهومها اللغوي وهو 
الدعاء» ونحو الدابة على أنثى الحمار» فإنه مجاز على كل دبيب. 

ومجاز مساو للحقيقة» كإطلاق لفظ النكاح على العقد, فإنه مجاز فيه 
حقيقة في الوطء. 

فالأول: إذا تجرد عن القرائن حمل على الحقيقة؛ ولا ينصرف إلى 
المجاز إلا بقرينة. 

والقسم الثاني: فيه ثلاثة مذاهب إذا عري عن القرينة والبينة: 

قال الشافعي وَإقكُ: يجب الوقف. 

وقال أبو حنيفة وَُ: يحمل على حقيقته. 

وقال أبو يوسف ذَلِكَهُ: يبحمل على مجازه. 

حجة الشافعي: أن كل واحد من الحقيقة والمجاز معه ضرب من 
الترجيح؛ لأن الحقيقة ترجح بكون اللفظ موضوعًا لهاء والمجاز يرجح 
بمبادرة الذهن إليه فيتعارضان. فلا ينصرف الذهن لأحدهما إلا بمرجح. 


ل حبح وان أ صطولب افد )22-088 


والحقيقة: إِما لقويّة وَإِمّا شَرعِيّة: وَِمّا عُرْفِيَةٌ 


(وَالْحَقِيقَة: إِمَالْعَوء كا ران وَضَعَهَا آكل اللقن #الامد يلعيوَان 
الْمُمْتَرسٍِ. 

(وَإِمَا سَرْعِيَة َرْعِيْة) أن وَصَعَهَا لشَّارِعٌ؛ الصا وللعبّاةة الشَخْصوضة 

(وَإِمَا عُرفة» ينو وَضَعَهًَا أَهْلْ الْعْرْفِ الْعَام؛ كَالِدَانَةِ لِدّاك الع 


كَالْحِمَاِ وَهِيٍ لَعَهُ : لِكُلٌ مَايَِبٌ عَلَى الأزض. أو الْخَاصٌّ؛ كَالمَاعِل 
إلاشم الْمَرْفُوع عِنْدَ النْحَاة. 


وحجة أبي حنيفة: أن الواضع إنما وضع اللفظ للحقيقة» فوجب صرف 
اللفظ إليها. 

وحجة أبى يوسف: أن الحقيقة إنما رجحت بسبب مبادرة الذهن إليهاء 
فإذا تبادر الذهن إلى المجاز وجب صرف اللفظ إليه. 

وأما القسم الثالث: إذا كان المجاز مساويًا للحقيقة فلا شك في صرف 
اللفظ إلى الحقيقة؛ لأماساوت الفجاز ررضت الرضع 

(وَالحقيقَة: : إمَالَعَويَةُ َك أن وَضَعَها أل الَو كسد لَْيَوَان 
الْمُترس 
(وَإمَا يط شَرْعِيةُ) أن وَضْعَهًا الشّارعٌ؛ كالضة لِلْعيَادةٍ ةَ الْمَخْصُوصَّةٍ 

ونا 0 وَضِعَهًا هل العو العام كَالدَابَ لذت هوهي 
2 : لكل مَا يِب عَلَى وجه الأرْض والْخَاصٌ؛ كَالْمَاعِلٍ لام على 
التَْرِيفٍ الثاني ل ا ة دُونَ الأول القاصر على الل 4م 


ا أقسام: 5 


حم ةن ا وان سوب افيش إ#قتممصط 


حقيقة وضعية أو لغوية» وحقيقة شرعية» وحقيقة عرفية» ومجاز. ووجه الحصر في الأقسام 
الأريعة: 

أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه: فهذه هي الحقيقة الوضعية: أو يغير عنه ولا بد أن 
يكون هذا التغيير من قبل الشرع» أو من قبل عرف الاستعمالء أو من قبل استعمال اللفظ في 
غير موضعه لعلاقة بقرينة. 

فإن كان تغييره من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية» وإن كان من قبل عرف الاستعمال فهو 
الحقيقة العرفية» وإن كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لدلالة القرينة فهو المجاز عند 
من يقول به. 

مثال الحقيقة الوضعية: (أسد» فإنه يطلق في أصل الوضع على الحيوان المفترس» فإن استعمل 
في غير ما وضع له فهو المجاز؛ مثل إطلاق لفظ «أسد» على الرجل الشجاع. 

ومثال الحقيقة الشرعية: لفظ الصلاة والصيام والحجء فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات 
المعروفة» مع أن لهذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغويء فالصلاة: الدعاء. 
والصيام: الإمساك؛ والحج: القصد. 

ومثال الحقيقة العرفية: لفظ الدابة» فإنه يطلق ويراد به عرفًا ذوات الأربع من الحيوان مع أن 
معناه الأصلي في اللغة يشمل كل ما يدب على الأرض. 

ثانيًا: اختلف الأصوليون في الأسماء الشرعية: وذلك على أقوال: 

-١‏ أن الشارع نقلها عن مسماها في اللغة؟ 

؟- أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة إلا أن الشارع زاد في أحكامها؟ 

- أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف؛ فهي بالنسبة إلى اللغة مجازء وبالنسبة إلى 
عرف الشارع حقيقة؟ 

وهذا الخلاف يعود إلى اللفظ إذا حصل الاتفاق على وجوب الرجوع إلى بيان الشارع لهذه 
الأسماء وتفسيره لها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1157/14): «والاسم إذا بين النبي كَلِ حد 
مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو 
كيف ما كان الأمر» فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر فإنه قد بين أن كل مسكر 


حسسسسة#/1 27 لواف أصوب النف. «*-م جج0) 


وهذا قد عرف ببيان الرسول وَإا). 
المًا: أن بيان الشارع لألفاظه و 


اد الله ورسوله بهذا الاسم. 


تفسيره لها مقدم على أي بيان» فخطاب الشارع وألفاظه تحمل 
على الحقيقة الشرعية؛ فإن تعذر حمله عليها فنحمل على الحقيقة العرفية» ثم الحقيقة اللغوية, 
ثم المجاز عند من يقول به إن دلت عليه قريئة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى 0 62 اومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ 
الموجودة في القرآن والحديث إذا عُرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي يل لم يحتج في 
ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولاغيرهم». 

وقال أيضًاني المصدر السابق (781//9): «فالنبي يٍَِ قد بين المراد ببذه الألفاظ بيانًا لا 
يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا 
يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شافٍ كافي». 

وقد بين رحمه الله أن طريقة أهل البدع إنما هي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم وبما فهموه 
وتأولوه من اللغة؛ والإعراض عن بيان الله ورسوله يِه فهم يعتمدون على العقل واللغة 
وكتب الأدب. 

رابعًا: إذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بيان فالواجب ملاحظة أربعة أمور في هذا 
المقام: 

الأمر الأول: معرفة حدود هذه الألفاظ» والوقوف عند هذا الحد؛ بحيث لا يدخل فيه غير 
موضوعه. ولا يخرج منه شيء من موضوعه. 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (317/1): 'ومعلوم أن الله سبحانه حد لعباده حدود الحلال 
والحرام بكلامه؛ وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والذي أنزله هو كلامه 
فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة». 

وقد ذكر رحمه الله أن تعدي حدود الله يكون من جهتين: 

-١‏ من جهة التقصير والنقص. 

؟- من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه. 


ججح سمم ةن انان أمسولب الفشب 4 


0 فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لهاء فهذا تقصير به وهضم 
لعمومه» والحق ما قاله صاحب الشرع: «كل مسكر خحمرا. وفي هذا غنية عن القياس أيضًا. 


والثانى: كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل؛ فهذا إدخال ما ليس من 


اللفظ فيه. وهو يقابل التقصير. 

الأمر الثاني: حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره 75 
وقت نزول الخطاب: ولايصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد أر 
اصطلاحات وضعها المتأخرون من أهل الفنون. 

الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى (// 6 ا«ولا يجوز أن يحمل كلامه [أي 


قال شيخ 
الرسول ي] على عاداتٍ حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب 
أصحابه» كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه). 

وقال أيضًا (19/ :)٠١‏ «فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد 
ذلك». 

الأمر الثالث: مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب 
والسنة. ذلك أن دلالة الألفاظ تختلف حسب الإطلاق والتقيبد» والاقتران والتجريد. فلفظ 
الفقير مثلا إذا أطلق دخل فيه المسكين كقوله تعالى: 9 وإن مُحَمُومَا وَنوُْوَهَا الْمقَراء فهو حير 
لَك 4 [البقرة: ]. وكذلك لفظ المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير كقوله تعالى: 
#فكقدريهء إطعام عَسَّرَوَ مَسَككينَ 4 [المائدة: 89]. أما إذا قرن بينهما أحدهما فأحدهما غير 
الآخرء كقوله تعالى: لإِنَّما ألصَكَقَتُ إِلْمْعَرةِ وَاَلْسَسكينٍ © [التوبة: .]1١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/ 01,07 "1): «والاسم كلما كثر التكلم 
فيه فتكلم به مطلقًا ومقيدًا بقيده ومقيدًا بقيد آخر في موضع آخر؛ كان هذا سببا لاشتباه بععحض 
معناه ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك.ومن أسباب ذلك: أن يسمع بعض الناس 
بعض موارده ولا يسمع بعضه؛ ويكون ما سمعه مقيدًا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى» فيظن 
معناه في سائر موارده كذلك. فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة؛ وعلم مأخذ 
الشبه أعطى كل ذي حق حقه. وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بيان أتم من بيانه». 
وكذلك لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلق. 


حة#([ نيا بولاف أصرب اليف مسجم 


- فلو قال قائل: والله لا أسافر. وسكت سكوًا طويلا ثم وصله باستثناء: أو عطفه أو وصفء أو 
غير ذلك» لم يؤثر. ولو قال: والله لا أسافر إلى المكان الفلاني لتفيدت يمينه بهذا القيد اتفافًا. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)١١7/1(‏ «والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة 
باللفظ الدالة بالوضع....وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقينًا من لغة العرب والعجم. ومع هذا 
فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره؛ وأن دلالنه إنما تستفاد بعد تمامه 
وكماله» وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالآّدون آخره» سواء سمي أوله حقيقة أو مجاراء ولا أن 
يقال: إن أوله يعارض آخره فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين. والكلام المتصل كله 
دليل واحد؛ فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء المركبة». 
وقال أيضًا :2٠١١/11(‏ إن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي 
تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بباء ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات 
المتصلة به. 
وهذا مما لا خلاف فيه أيضًا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء. وعلى هذا تُبنى جميع الأحكام 
المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات مثل الوقف والوصية والإقرار....). 
ويعلل ابن تيمية هذا التفريق بأن التعارض فرع على استقلال الكلام بالدلالة» والاستقلال 
بالدلالة فرع على انقضاء الكلام وانفصاله أما مع اتصاله بما يغير حكمه فلا يجوز أن يجعل 
بعضه مخالفًا لبعض؛ لأن من شرط حمل اللفظة على عمومها أن تكون منفصلة عن صلة 
فهي عامة عند الإطلاق وليست عامة على الإطلاق. لذلك لزم من اعتبر الكلام صحيحًا قبل 
أن يتم أن يجعل أول كلمة التوحيد كفرًا وآخرها إيمانّاء وأن المتكلم بها قد كفر ثم آمن. 
الأمر الرابع: اعتبار مراد المتكلم ومقاصده؛ وضم النظير إلى نظيره» وهذا قدر زائد على مجرد 
فهم اللفظ. والناس يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم في الفقه والعلم. 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين :)75١8/١(‏ «والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة 
يستدل بها على مراد المتكلم, فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه: سواء كان 
بإشارة؛ أو كتابة» أو بإيماءة» أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة له مطردة لا يخل بهاء أو 
من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته؛ وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة 


سويز :اتا نولب اليشه #6 


وَالمكاة: :ما أذ يصون بزِيَادةٍ أو نقصان» أَوْ تقل أو يعارل 


لاع عر 


َالمَجَازْ لزيا مث قوليه كُكَالي فالماة بالزيات؟ مكل شاه تَعَالَى: 
# ليس لو 7  #‏ [سُورّة الشُورَى: .]1١‏ 


العا إِمّا أن يَكُونَ زياد َو نْفْضَانِ تفل أو اشيقار: 5 قَالْمََاة 
الربَامَةئْلٌ قله تَمَالَى: 8 ليس ككل وق 4 [كبرنةاشرزى 1١١:‏ ])؟ 
ا و عرف ل وس جر في 
الكافٌ زايد ولا ذوى منت :دك » ايكون له تغالى عثل وهو كشال 


- 


جره رك زا 2< عد 24 | سه 5 
وَالقصد بهذا الكلام تفيه. 


وهَذَا التفييم كاش عَلَى اللَمرِيق الثاني لِلْحْتِيقَة كو الأول الْقاصِر 


3 


ما 


(وَالْمَجَارُ: ما أ يَكُونَ برا أوْنْقْصَانِء أَوَْقْلٍ أو استعَارَ د كاذ 
ماهو متيقن مصلحته. وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه. وعلى كراهة 
الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه. فيقطع العارف به وبحكمته وأوضافه على أنه يريد هذاء 
ويكره هذاء ويحب هذا ويبغض هذا. وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله 
كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه. ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقوله. وأنه لا يقول بكذاء ولا 
يذهب إليه. لما لا يوجد في كلامه صريحًا». وقد ذكر ابن القيم لذلك أمئلة. فمن ذلك قوله 
كله «وأنت إذا تأملت قوله تعالى: إنَهُ تان يم 0 فى كنب تكنو () اتش 
ِلَاالْمَطَهَرُونَ © [الواقعة: لال - و/ا] . وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي يَكةِ. 

وأن هذا القرآن جاء من عند الله. وأن الذي جاء به روح مطهر؛ فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل. 
ووجدت الآية أخست قوله: لإوَمَا تك ب يلين 87 وما يبت حم وما ميوت » 
[الشعراء: .]7١١ 07١‏ ووجدتها دالة بإحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. 
ووجدتها دالة أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به». 


0 عدار ) 00 و 5 
سحو لواف أصولب لشي 8 > 
وَالْمَجَارُ بالتَُصان مِثلُ فَوْلِهِ تعالّى: «« وَبَحَلِالْقَرَيَةَ 4 [يوسف: 6م] 
وَالْمَجَارُ بالنّملِ؛ كالْمَائِطٍ فِيمًا يَخْرُْجٌ من الإئسان. 


(وَالْمَجَارُ ِالنَفْصَانِ مِثْلُ نَوْلِهِ تعالى: « وَبَحَلِألْمَرَيَةَ 4 أيْ: أَهْلّ 
الْعَرْية. 

وَفُرّبَ صِدْقٌ تَعْرِيفٍ الْمَجَزٍعَلَى مَا ذْكرَ أنه ستْغولَ تفي يثل امل 
في تفي الْمِمْل» وَسُوَالُ الْمَيَةِنِي سُوَالٍ أَهْلهًا. 
(وَالْمَجَارُ بالتَقلِ؛ كال َمَائِطِ يما يَخْرُجُ من الإنسَانٍ» نقِلَ إِيِْ عَنْ حَقِيقِه باه 
,لكان اده ون اللاغر للقي العلية بيك لجار 


7 
دس 


لا الْخَارِجُ. 


6 


ع 
ص 


وَهِيَ 
3 
عر 


بالرّيَادةِ مثْلٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: « ليس كُِئَِه لت 2 4 سور الشووى: 413 
قَالْكَافُ صلة» وإذلم تقدر صلة صار المعنى ليس شيء مثل مثله؛ فيلزم 
المحال؛ وهو إثبات المثل للباري جل وعزه وإنما زيدت لتوكيد نفي 
المثل» لا زيادة حرف بمعنى إعادة الجملة ثانيًا. 

(وَالْمَجَارُ ِالتَفْضَانٍ مِثْلُ قَولِهِتَعالى: ( وَمْمَلِالقَرَيَة 4» أَيْ: هل 
الْقَرَيَة. 

(وَالْمَجَارٌ بالتقل؛ ؛ كَالْعَائِطٍ فِِمَا يَخْرُجٌ مِن الإِنْسَانِ»» قل عَنْ حَقِيقتَهِ يقت 
وَهو: ع ا شرو وو اي 11 
الأره. 


حموهن اولاني أصول الفِشْه ا 


24 7 
وَالْسكاة بالانيا: ؛ كفولهِ تعَالَى: 8 جِدَارًا رابرِيدٌ أن يتش 3 
[شورّة الْكَهْفٍِ: 000]. 


)و لمجسار بلا ستَعارَة؛ إ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: جِدَارَا بريد أن ينة نقَضَ #4)؛ 
:1 ْلَه َى اسقط واد اقوط اَي من مسقا 
الْحَىَ دُونَ الجقاد, 


وَالْمَجَاز الْمَُِ عَلَى التَشبهِ يُسَمّى اسْتِعَارَة. 
0ك 
ا يي ل نقضٌ »)؛ 


أي يَسقَط. فَشَنه م َه إلى الشقُوط راد السفُو الو بر" مقا 


ولع الْمَبيَنُ عَلَى التَشِْيهِ يُسَمَّى اسْتَعَارَة©. 


) لقد بين شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم أن المجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة المفضلة» لم يعرف في العصور الأولى ولم يذكر في كتب علماء تلك الفترة وإنما 
عرف المجاز في القرن الراد بع الهجري لما ظهرت الفرق الضالة وعلى رأسها المعتزلة لأنه 
انقاح في بالهم أن ظواهر القرآن كفر لاسيما آيات الصفات فسموها مجارًا وحرفوها 
وعطلوهاء فأول من أطلق مصطاح المجاز هم المعتزلة» وعلى ترجيح القول بعدم وجود 
المجاز مجموعة كبيرة من العلماء المحققين. 
والأمثلة التي ذكروها لاامجاز قيهاء وإنما عي أساليب استعماتها العرب» ومعان حقرقية بعادت 
ها اللفةء فمثلا قوله تعالى ( وَسََلٍ ألَْريةٌ 4 فيه حذف مضاف» وحذف المضاف وإقامة 


المضاف إليه مقامه. أسلوب من أساليب العربية معروف. . لأنه مما يعلم وحذف ما علم جائز 
كما قرره علماء ء العربية. 


سه عد ا ع م 0 


حون مي يوا أصضولب لبشه «*مح 2 


المعنى ولكن تنقل المعنى من الجدران والحيطان إلى الأهل وهذا يسمى حقيقة تركيبية. 
وأيضا: فإن العرب استعملت لفظ القرية ونحوه من الألفاظ التي فيها الحال والمحل؛ وهما 
داخلان في الاسمء كالمديئة والنهره والميزاب وغيرهاء وأطلقت هذه الألفاظ تارة على 
المحل» وهو المكان. وتارة على الحال وهو السكان؛ وهذا أسلوب مشهور من أساليب 
العربية. 
ونظيره هذا المثال» 9 وَسَكَلٍ الْقَريَةَ 4 فقد جاء استعمال العرب لها تارة للمكان؛ وتارة 
للسكان. وقد جاء القرآن بذلك كله. قال تعالى: 9وَكَم يّن َرْيَةٍ أَملَكنَهَا مَجَدَهَا سينا أ 
هُمّ فوت 20 ضََاكَانَ دعوهمْ إِذ جَآهَهُم أشن ِل أن الوأ إنَا دكا ظَلِينَ *. 
وقال في آبة أخرى: لا وكين ين َم هى د هوه بين ربك أل لحك متهم فلا صر 
م 4 فالمراد بالقرية هنا السكان» وكذلك قوله تعالى: #وَيَك الْمُرَىك أَمْلكتَهمْ لما ظَلبُوأ * 
والمراد السكان. 
وقد أطلق لفظ القرية» وأريد به المكان قال تعالى # أَوَ كَل كرّ عَلَ َو 4 الآية. 
فالحاصل أن العرب تطلق هذا اللفظ» وتريد به تارة المكان» وتارة السكان؛ والسياق هو الذي 
يحدد ذلك» وليس هذا اللفظ مجازاء وإنما أسلوب من أساليب العربية المعروفة» فحاصل 
الجواب على هذه الأمثلة التي ادعي فيها المجاز أن يقال: إن ذلك أسلوب من أساليب العرب 
على حقيقته. 
(تنبيه) بعض الطلاب يجعل من علامات الابتداع القول بوجود المجاز» فمن قال بأن القرآن 
فيه مجاز» فهو من المبتدعة عند هذا البعضء وهذا جناية وخطأء لأن هذا القول ثابت عن جمع 
كبير من أهل السنة» فإطلاقه من الخطأ على أهل العلم؛ والواجب التثبت قبل إطلاق شيء. 
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الورقات: قوله (ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز) 
وهذا هو المهم؛ (ينقسم إلى حقيقة ومجاز) الكلمة تنقسم إلى حقيقة ومجازء وكذلك الكلام 


أثناء تركيبه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 

ما هى الحقيقة؟ الحقيقة بقاء اللفظ على معناه الأول؛ مثل ما يمثلون به أسد حقيقة لهذا 
الحيوان المفترس المعروف» شجرة حقيقة في هذا النبت المعروف هذا وضعها الأول. 
المجاز هو نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان لمناسبة بينهما أو لعلاقة بينهماء هذا 


حك حم نل تن واف أصوب الفشه هم 


0 المجازء ولاحظ أن كثيرا يخلطون بين الحقيقة والمجاز وبين الظاهر والتأويل؛ فيخلطون بين 
المجاز والتأويل» المجاز شيء والتأويل شيء آخر. 
إذن المجاز نقل اللفظ؛ أما التأويل صرف اللفظ؛ المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى 
وضع ثان لعلاقة بينهماء » مثل أن تقول فلان أسدء لا تريد به الحيوان المفترسء لك لكن تريد فلان 
أسد في الشجاعة. قَنَقَلَ اللفظ من معناه الأول إلى معنى جديد. 
وهذا الذي ذكر من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز دَرَجّ عليه جل الأصوليين» بل أكثر العلماء 
في القرون المتأخرة ما بعد القرن الثالث الهجري» وهذا التقسيم إنما ظهر من جهة المعتزلة. 
وذلك أنه لما احتج عليهم أهل السنة بردّ صرفهم لآيات الصفات وآيات الأسماء عمّا هي عليه 
من المعاني أتوا بما يسمى بالمجازء وأنّ هذه ألفاظ نقلت من معناها الأول إلى معنى جديد 
أعلاثة بينهماء وبالتأويل» وهو أنهم صرفوها لمعنى جديده والتحقيق في هذه المسألة ولا يتسع 
المقام لتفصيل الكلام؛ أن لغة العرب لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة؛ ؛ فليس نّم عندهم مجازء 
والحقيقة عندهم تارة تكون إفرادية؛ حقيقة في اللفظ بمفرده؛ وتارة تكون تركيبية» وهي 
المفهومة من تركيب الكلام. 
الحقيقة الإفرادية مثل الأسد هو الأسد؛ حيوان مفترس. 
الحقيقة التركيبية هي التي ادعى فيها المدّعون المجاز مثل أن يقال فلان أسد قال كلمة أسد 
هذه مجاز عن الرجل الشجاع لأنه لا يُعنى بها المعنى الأول. 
فنقول العرب استعمالها لتركيب كلامها لا تنظر حين التركيب إلى الألفاظ» وإنما تنظر إلى 
دلالة الألفاظ حال التركيب» فالألفاظ تدل خال التركيب على معتى لا ينتقل معه الذهن من 
المعنى الأول إلى معنى جديد, مثلا نقول زيد أسد مباشرة ما دام قال زيد أسد لا يأتي للذهن 
الأسد الذي هو حيوان مفترسء ثم يتقل منه إلى الرجل الشسجاع لقرينة وجود زيد» وإنما 
مباشرة لما قال زيد أسد علِمَ أن المراد تشبيه تشبيه زيد بالأسد في شجاعته» وهذه حقيقة تركيبية» 
وهي اأتني يدعي فيها المخالفون أنها مجازء مثلا في القرآن في قول الله تعالى دَق 
أنه متهم يس الْعوَاعدٍ ضََرَ علوم ألسَقفُ ين فوت وَأَتَهُمالْعَدَاب ينح ثٌلامَتمون 4 
[النحل:”؟] قال 8 تَأَقّ أنه ينئَجُم ينهم يرح الْمَوَاعِدٍ 4 معلوم هنا الذي يتبادر للذهن أول ما 


وروم يعو 


يسمع السامع هذا الكلام 9 قَأَىّ أَنَّهُ نيتم من الْمَوَاعِدٍ 4 أنه ليس إتيان الله لهذا المكان 


5 وإنما أتى بقدرته؛ لأنه قال « عق َه نيهم يَرى الْعَوَادٍ َعَم ألقَقْتُ » 
يد من حقيقة دف هذا المعنى» ولا يمكن أن يفهم منه أنه يمكن أن يكون الإتيان بالذات 
يُصرف عنه لأجل أنه قال لإ يرب الْموَاِدٍ 4 ونحو ذلك فهذا يسمى حقيقة تركيبية: وهي 
الي أو يشبهها الذي يسميه أولئدك المجازء ال تعالى فط مكرك كت مَدَلِلَ 4 
[الفرقان:40 ] لا يمكن أن يفهم عربي أن المراد ١‏ أَلَمْئرَإِلَ رَيِكَ 4 يعني ألم تر إلى ذات 
ربك» إنما المراد يهم من قوله ط أَلمترَإِكَ رَيِكَكِفَ مَدَكلِلٌ 4 ألم تر إلى قدرة ربك كيف مد 
ل وهذا يمس اا ونا د حي كي انق م ين ند لعب باكل 
لأن الحقيقة ما هي ؟ هي إظهار الحقيقة بهذا الكلام» فصار الكلام حقيقة: لأنّه تظهر به 

حقيقة الأمر» فالكلام كله حقيقة» هذه الحقيقة تارة تكون إفرادية في اللفظ» وتارة تكون تركيبية 
في الكلام جميعاء وهنا مثل بأمثلة يأتي الكلام عليها. 

لكن هذه الحقيقة بمثل قوله تعالى ا وَسَحَ ل الْقَرْيَة الى كُنَافِبَا 4 [يوسف:87]. 

تعريف المجاز الذي عرقوه بده أنّ السجاؤ تَقُلُ اللفظ من عمناء الأول إلى معبى ثان. وهذا 
يسمونه المجاز الناقص؛ لأنه حُذفت منه أهل القرية» أصل الكلام واسأل أهل القرية» نقول أن 
هذا الكلام مفهوم؛ ولا نقول أَنَّتّمّ مجاز؛ لأنّ المستمع لهذا الكلام يعلم أن القرية من حيث 
هي جدران وأبنية أنه ليس المراد الجدران والأبئية» وإنما المراد أنْ مُسأل من يصح أن يُتبسب 
إليه أنه يسأل وهم أهل القرية» فقوله ا وَبْحَلِألَْرَيَةَ 4 من الذي يصح أن يسأل؟ أهل القرية, 
فلهذا يكون الكلام بتركيبته يفيد حقيقة» هذه تسمى حقيقة تركيبية ُستفاذ من تركيب الكلام؛ 
لكن لو أتى بمفردها وقيل القرية يُعنى بها أهل القرية لم تكن حقيقة إفرادية» ولكن لما 
استعملت بهذا التركيب صات جقيقة تركيية؛ ومن مكل قوله ط وَالِْ لبا » 
[يوسف:87] يعني أهل العيرء ونحو ذلك من أنواع كثيرة أدُعي أنها مجاز في القرآن. 

بقي أن تقول أنَّ الأصوليين اختلفوا في وجود المجاز في اللغة» فمنهم من قال بوجوده في اللغة 
وهم الكثرة الكاثرة» وهناك قلة أفراد من المحققين نفوا وجود المجاز في اللغة؛ قالوا كلام 
العرب كه حُقيقة. هناك خلاف آخر أخص من هذاء وهو هل في القرآن مجاز أم لا؟ فنفاء 
كثيرون؛ وأثبته كثيرون» والمخلاف في كون القرآن فيه مجاز أم لاء قد يكون عقديا وقد يكون 


- 2 0 500 : 
أدبيا فيكون الخلاف في قول المجاز في القرآن عقديا إذا أدُعي أن آيات الصفات فيها مجان 


ا 1 , 57 
ممه رتاف أصوب الفِشْه دم 


واوقففوة وو و ووو لفقو وو ومنيو ف ووو تع ووو 
وفوقوفوةوقو ةو وو وة ةوه ووو لواو ووو ووو 


أو أن الآيات التي فيها العقائد -آيات الغيب التي فيها الخبر عن الغيب ونحو ذلك- أن فيها 
مجاز؛ إذا أدعي أن فيها مجاز صار الخلاف عقدياء لأنْ هذا مسلك المبتدعة, فإن أدعي أن 
القرآن فيه مجاز ني غير آيات الصفات صار خلافا أدبياء فمثلا إذا قرأت في بعض التفاسير في 
بعض الآيات» قال هذه الآية فيها مجاز في مثل قوله تعالى « وَأحْفِض لَمُمَاجَنَحَ اذل بن 
َلتَحْمَةٍ © [الإسراء:4 31] يقولون هذا فيه استعارة تمثيلية وهي من أنواع المجاز, « وَأُخْفِضَ 
لَهُمَاجمعَ لذ نَأليحَمَةٍ 4 ليس متعلقا بخبر غيبي ولا متعلق بعقيدة؛ فيكون الخلاف فيه 
أدبياء نقول لاء الصواب أنه ليس هاهنا مجاز» ظاهر؟ 
وإذا قبل « التق يحم »4 أو ط وَكد امَُعَثايِّيمًا 4 أن الرخمة مجاز عن إرادة الإحسان 
أو عن إيصال الإنعام صار خلافا عقدياء يرد كما يُرَدُ على أهل البدع. 
بهذا تجد أن من أهل السئة من قد يقول في بعض الآيات فيها مجاز. لكن في غير آيات الصفات 
هذا يكون خلافا أدبيا. 
قال العمريطي: 
وَتَلِناإِلَى تَجَازِوإلَى حَتِبِتَةِوَحَدَُهَامَااسْيُمِْلا 
مِنْذَاكَ نِي مَوْضُوعِهِ وَقِبلَمَا يَجْرِي ْطَابًا ني اضطلاح كَدُمَا 
أفقائها اق ةَرْمِي وَللّمَويٌلوَضْعوَالْمُرْفُ 
نُمَالْمجَاوْمابِوُجُوْرًا ‏ في للَلِْعَنْ مَؤْضُوحِ هجوا 
تفص اوْرِتاةٍأَوْتَفْلٍ ‏ أو اسْيَعَارٍَكَنَفْص فل 
وَهْوَالْمُرَادُفِي سوَالٍالقَيَةْ 9 كمَاأَتى فِي الذّكْر دُونَ وريه 
وَكَازْدِيَادٍ الكَافٍ فِي «كَمئلِوة وَالمَائِط الْمَنْمّوْلِعَنْ مَحَلّهِ 
رَابعهَا كَقَو له تَعَالَى: 


34 ل اي 


يريد أَنِينقضٌ 4 يَمْنِي مَالا 


ا 
لع حويهرن راف أصولب لبشه اهعم جح 075) 
وَالأَمْرُ: اسنْتِدْعَاءٌ الفغل بالقَول مِمَّنْ هُوَدُونَهُ 0 الؤُجُوب. 


1 اعيدقاء لْفِعْلٍ 
ِالقَوْلٍ مِمّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلٍ الْوجُوب). 
إن كَانَ الاسْتِدْعَاءٌ مِن الْمُسَاوِي ب 7 ا الْتِمَاسَاء أَوْ مِن الأعلّى وم 


كت 
اله 


سَوَ 
كين على سيل الؤجوب أذ جود تل اجر ةلبس بأنر. 
أي: في الْحَقيقة. 


سه سا 


(وَأما الام مْرٌ) فهو نفسي ولفظيء والقاتلون بالنفسي اختلفواء هل له 
صيغة تخصهه بأن ذل عليه ذون غيرة: 

فقيل: نعم. وقيل: لا. 

واللفظي: رنبى 9 اشولعاة الفشل بالقول وق شخ #وتاعلي سَبيلٍ 
الْوجُوبٍ). 

واخعاق الناس في حده.» فقال القاضي والمصنف: هو القول المقتتضي 
طاعة المأمور بفعل المأمور به. 

وضعّف من أوجه: ١‏ 

الأول: أن القول كما يطلق على اللفظي يطلق على ما في نفس الامر 
فيكون مشتركًا» والحدود أيضًا تصان عن الألفاظ المشتركة. 


)١(‏ قال العمريطي: 


ل 
0 و ا قر 
وَححَدُه استدعَاء فِعْل وَاجِبٍ بالقَولٍ مِمنْ كَانَ دُونَ الطالسبٍ 


فعفة فوج 6 ونفاة وها ١‏ هبه 8468 6:88 6 8 898:8 8 68و وكله هالع 6 ولاه الو ووه 
ا ا ا لل لل ل لل يكنا 


ووواوفووقة وقوه وهو هو ووه ووه ممه وه ةو هون 
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الثاني: أن لفظ المأمور مشتق من الأمرء والمشتق يتوقف على معرفة 
المشتق منه» فلو عرَّف المشتق منه لزم الدور. 

الثالث: أن الطاعة عندهما موافقة الأمرء فلو عرف بها لزم المحظور 
المندكوو. 

وقالت المعتزلة: هو قول القائل لمن هو دونه: افعل؛ أو ما يقوم مقامه. 
فأورد عليهم أنه غير مانع؛ لأن الصيغة قد تصدر من الساهيء فزاد بيعض 
المتأخرين منهم بشرط القضد إلى الصيغة. 

فأورد عليه: أنها قد ترد للتهديد فزاد: وبشرط الأمر يهاء فأؤرد عليه: 
5 قد ترد من الحاكيء فزاد: وإرادة الامتشال؛ فيكون على هذا الأمر 
عندهم: قول القائل لمن هو ذونه: افعل بشرط إرادة إحداث الصيغة» 
وإرادة الأمر بباء وإرادة الامتثال. 

وهذا على أصلهم في اشتر شتراط الإرادة في الأم» وهو عندنا باطل؛ لأنه 
تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه. 


قالالفا ا 
ايه ضل ابن الحاجب: هو اقتضاء فعل غير كف على سبيل 


فجعل الأمر نفس الاقتضاءء ولم يقل: لفظ آل إلى الاقتضاء؛ لأنه عرف 
الأمر النفسى. 


وقوله: غير كف تجرز عن النهي. 


حون واف سولب الفِشْه هه <7) 


ا ا 1017 ع3 اده كدج وايوايو ع وده اه #اعية واباره وايو ها يهاه هيهو © عدو و عاص وا واج ع لوده و واه ف وده لو د 


مففقفة لقواةة 6 هوواة فم وولواووى 
واجلا ال اإ اا0 206 اتا« #اطويها وادهع أهمو وذو بوجو ا مجه ها جع :934 وا 98819 ف وهار و خا اه ج41 هارع 8616-8 وااو :8166 ارد 


وقوله: على سبيل الاستعلاء» واختلف في اشتراط العلو والاستعلاء في 
الأمر على مذاهب: 

أحدها: عدم اشتراطهماء وهو قول القاضيء وعليه أكثر المتكلمين. 

الثاني: اشتراط الاستعلاء فقط» واختاره الآمدي والإمام فخر الإسلام 


والفاضل ابن الحاجب. 

الثالث: اشتراط العلو فقط؛ وهو مذهب المعتزلة» خلاًا لأبي الحسين 
البصري وبعض الأشاعرة. 

وضعُف بقوله تعالى حكاية عن فرعون: :7 همادا تأ وسح 4# [الأعراف: 
»1٠‏ وهو على زينة من مللأه. 

وبقول عمرو بن العاص لمعاوية: 


أمرتك أمرًا جازتما فعصيتني2 وكان من التوفيق قت لابن هاشم 
وهو رجل من بني هاشم خرج من العراق على معاوية فأمسكه, 
والعار حاير تدرا ماشه بجر كامس !ا خري 
فأنشده عمرو البيت» فلم يرد بابن هاشم علي بن أبي طالب ونه كه وكرم 
الله وجهه. 

وأجيب: بأن فرعون لفظ فزعه وضع نفسه؛ كما رفع عمرو نفسه على 
معاوية لإصابة رأيه. 

وقول المصنف: «هو استدعاء الفعل ...إلى آخره» فإن كان الاستدعاء 


90 2 
سمه راان أصولب لبشه 8ص 
7 دوعر أيه اع م اها ل مراك اهس لي كي ل اميف كاه 
وصيغته: افعل» وهِي عند الإطلاق والنجرد عن القرينة تحمل عليه؛ إلا 
ادل لديل على أن المزاد ينه الدب أو الاباك هيحل شاه 


(وَصِمَنهُ) الدَالَهُعليِْ: (افْمَلُ) نَحْوٌ: اضرب وَأَكْرِمْ وَاشْرَبْء 

(وَهِيَ عند الإطلاني َالمّجَرصَن الْقَرَ) الصّارفة عَنْ طَلَبِ الْفعْلٍ 
(نُحْمَلُ عَلَي)؛ أيْ: عَلَى الْوَجُوب؛ نَحُوٌ: « وَأَقِيمُواأَلصََوة 4 [شورة لقره 
1( امال الدَِيلُ على اران التَْبُ أو الإباحة مَل عَليه)؛ أيْ: 
عَلَى اندب أو الإِبَاحَة. 

ِثَالُ النّذْب: ب: وهم إن عل فوح حرأ 4 اشوزة ثور ]. 

وَعِثَالُ الإبَاحَة: َإِدَاعللةٌ طاو © [شورَةالعَابدة: ؟1:-و قل بوكر 
عَلَى عَدَم وُجُوبٍ الْكِتَابَةِ وَالاصْطِيّاد'". 


من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر وبالعكس فهو دعاء » ومن المتساوي 
التماس ورغبة. فإن لم يكن على سبيل الوجوب. فإن جاز الترك فظاهره أنه 
ليس بأمر في الحقيقة. 
(وَبعَنة) هي العبارة الموضوعة للمعنى القا ثم بالنفس الدالة عليه 

(افْعَلْ). لادان بن على ال و 3 ل - عند اللأشعري 
)١(‏ قال العمريطي: 

بِصِيعْةٍالْمَل فَالرْجُوبُ حُقَهَا ‏ ع حَبِثٌ القَربَة ان قث وَأَطْلِكَا 

لامغ ليل َلْنَافَرْعًا عَلَى إبَاحَةٍ في الفِمْل أَوْنَدْبٍئَلا 

بَلْ صَرْفهُعَنٍ الوُججُوبٍ حُيِمَا بِحَمِْهٍ عَلَى الْمُرَدِبْهُمَا 


لحو رياف أصرلب الفط هم ج20 


جه به ا 8 9018 219/8 1874 98:9 #مر #ود و واي 8 واجولجا 8 بورد 1198 2 هيه أ هداق ع اه .6ه 2.8 8ف ها هيه هااا عا او عاط 


ومن تبعه - على الأمر بخصوصه إلا بقرينة» كأن يقال: افعل لزومّاء 
بخلاف الزمتك وأمرتك, 

وترد لستة وعشرين معنى 

الوجوب: «9 وق قِيِمُوأ أاَلصّلَوَةَ © [البقرة: 4]. 

والندب: (١‏ فَكانَو لتر بي [النور: 170 

والإباحة: «( كوأ وس لطبت خب .]0١‏ 

والتهديد: ط أعْمَلُوْمَاشِنَهُمٌ 4 [نصلت: »٠‏ 

ويصدق مع التحريم والكراهة والإرشاد: وَأسْسَْوِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن 
الت 4 [البقرة: 787]» والمصلحة فيه دنيوية» بخلاف الندب وإرادة 
الامتثال» كقوله: اسقني ماء. 

والإذن: كقوله لمن طرق الباب: ادخل. 

والتأديب: كقوله بك لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ» ويده تطيش 
في الصحفة: «يَا عُلام سَم الله وَكُل مما يليك». رواه الشيخان. 

أما أكل المكلف مما يليه مندوب» وممايلي غيره مكروه» ونص 
الشافعي وليه على حرمته للعالم بالنهي عنه: 

والإنذار: قل تمّعوأ يذ مير 1 أَلتّارٍ ر * [إبراهيم: ]. ويفارق 
التهديد بذكر الوعيد. 


قاع قف عرف 6 ضع افيه 6 8ه فاو قاع ههه ه انوا 88 ها 188 وهايه جه واه هيه ا جيه ونه يز يود ها امو ها وهاه 9 جاجو د جد 6لا جه 7# ا ااي جا وى 


اا ام ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اي ا ا ا ا ا ا 010 


والامتنان: ف وَصُوأْمِهَا رَدَفَكُْأهَدُ 4 [المائدة: 84]. ويفارق الإباحة بذكر 
ما لا يحتاج إليه. 

والإكرام: ظ آَدْمَُلُوهَاسَلْرٍ مَامِنِينَ.» [الحجر: 45]. 
والتسخير - أي: التذليل والامتهان-: 8 ونوا مَرَدَةٌ حَيِكِينَ » 

[البقرة: 56]. 
والتكوين - أي الإيجاد عن العدم بسرعة- نحو: 9 كن فون 4 

[البقرة: .]1١١1/‏ 
والتعجيز - أي إظهار العجز-: « هَأَوأسُورَرَ ين مُغّلِدء © [البقرة: 51]. 
والإهانة: 8 ذف نل أ تَالْعَرِ رُأحكرم [الدخان: 49]. 
والتسوية: «إ فَأصَيروا َرَلَا روأ [الطو: 15]. 
والدعاء: ف ربا أَفْصَحَبَيَْنا وََيْنَ فصا َلْحَقَ 4 [الأعراف: 24]. 
والتمني: كقوله: «ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى...). 
والاحتقار: « ألْقُوَام] شر يليو »© [يونس: .]4٠‏ 
والخبر: كحديث البخاري: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 
والإنعام: بمعنى تكرير النعمة: ا 4 

[البقرة: /01]. 
والتفويض: 9 فَأَفْضِ مآ أَنتَ قاض © [طه: 07]. 
والتعجب: 9 أنظر صف صَرِيوا لك الْدَمْمَالَ [الإسراء: /4]. 


0 ص2 َك و ُ 
لل حوتهن يوان أصوب النشي همس ج07 
ولا يَقَتَضْيِي النّكَرَارَ عَلَى الصحيح إلا إذَا دَلَّ الدَلِيلُ عَلَى قَصْدٍ 
التّكرار. 


(وَلابَقْئَضِي التَكْرَارَ عَلَى | لصّحبح)؛ لأَن مَا قُصِدَ به مِنْ تَخْصِيا 
الْمَأمُورِ به يَتَحَمَقُبالْمَرّة الْوَاحِدَةِه وَالأَضْلَ بَرَاءَة اذم مما راد عََيْهاء (إل 
إدَادَلَ الدَّلِيلُ عَلَى قَضْدٍ الَكْرَارِ) فَيَعْمَزْ بو؛ كَالأمْرِ بالصّلَوَاتٍ || 2 9 
وَالأمْرِبِصَوْمٍ وان َ , 


[آل عمران: 97]. 

والمشورة: مَادًا َب * [الصافات: ؟١٠1].‏ 

والاعتبار: « انظروأ ِل مَمَرِوء 15 أَشّمَرَ © [الأنعام: 94]. 

والجمهور على أنه حقيقة في الورجوب؛ وقال أبو هاشم حقيقة في 
الندبء واختاره الآمدي؛ لأنه المتيقن من مسمى الطلب. 

وقيل: هو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب؛ حذرًا من 
الاشتراك والمجازه فاستعمالها في كل منهما من حيث إنه طلب استعمال 
حقيقي. والوجوب الطلب الحازم. 

وقيل: بل هي مشتركة بينهماء وتوقف القاضي والغزالي والأمدي. 

وقيل: هى مشتركة بين الوجب والندب والوباحة. 

وقيل: للقدر المشترك بين الثلاثة» وهو الإذن. 

وقالت الشيعة: هي مشتركة بين الثلاثة والتهديد. 


وافف قفوو وق ف ووففة ةفق وله نر وفور و موف ي فوقو قو مق مففمققة ناور رار رون 


(وَهُوَ عِنْدَ الإطلاق وَالتجَرّدِ عَن ارين الصَّارِفَة عَنْ الطب يمل 
عَلَيْه)؛ أَيْ: : عَلَى الوْجُوب؛ نَحو: 1 واتبق اال © أسُورَة البَقَرَهه 48]. 

اَل لدي حَلى أناْغرَل ب ادبأو الإباعة ْمل علنو. 

َال التذْب: :طيشم إذ عل فم ا 4 اشوزلثر | 

وَمِتَالُ الإبَاحةٍ : ٍْ مَإدَاعكل ملافا 4 آسُورَة الْمَائَِة: ؟]. 

ذأطوا على عَم وب الكت الايد 

(وََا يَقَنَضِي الدَكْرَ ارَعَلَى الصَّحِبح)؛ واختاره الفاضل ابن الحاجب» 
وعليه المحققون» وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجساعة: إنه 

يقتضي التكرار مطلقًا 
ل 


00 5 


وقال الإمام أبو حنيفة وََكَهُ وبعض الشافعية والمالكية: لا يقتضيد. 
وهو الصحيح. قال : بخلاف النهي. فإنه إذا قلنا: لا يقتضي التكرار وعلق 
بشرط أو صفة فالصحيح اقتضاؤه لذلك. 

وقال القاضي أبو بكر: ما علق على الصفة فيقتضي التكرار» بخلاف ما 
علق على الشرط. وظاهر كلام فخر الإسلام: أن الصفة المعلق عليها 
والشرط سواء؛ كان كل واحد منهما علة أو لا. 

(ولا الفور), واختاره فخر الإسلام, والآمدي, والفاضل ابن الحاجب» 
خلافًا لقوم في قولهم: إن الأمر للفور؛ أعني المبادرة عقب وروده بالفعل؛ 


تبرست . 1 , 47 
ل حو( لوقاف أصولب افش همح 2) 
ولا يقتَضِْي الفؤرَوَالأَمْرُ بإيجاد الئل آَمْرٌ به وما لا يتم الْفِمْلُ إلا 
به؛ كالأمْرٍ بالصّلاة أَمْرٌ بالطهّارة الْمُوَدَيّةِ إِلَيّْمَاء وَإِذَا فيل يَحْرُحٌ 
الْمَأْمُورُ عن العهْدة. 


ومنهم القائلون بالتكرار (إلَاإِذَادَلَ الدَّلِيلُ عَلَى َصْدٍ الدَكْرَارِ)» فَيُعْمَلُ 

بو؟ وقيل: يتفي الثتون وعلى دل مين قال : يقنضي التكرار. 
وَمُقَابلُ الصّحِبح أَنّهيَقنَضِي لوو ان مث ال مُورُ بالْمَطْلُوبٍ ما 

ننه من زان الْعَّْرِه حَيْتُ لا يان لمَدِ الْمَأمُور به؛ لاَِْاءِ مُرَجح بَعْضِهٍ 
ري 

(وَلَا يَقَدَ ِقتَضِي الفَوْر) لأنَالْعَرَصَ مِنْه إِِجَادُ الْفمْل مِنْ غَيْرِ انحيصَاصٍ 
الوذ حون الزَّمَانَ الاني. 

وَقِيلَ: يَقْئَضِي الْمَوْرَ وَعَلَى ذَلِكَ بن قَوْلٌ مَنْ قَالَ: يقنَضِي التَكْرَارَ. 

(وَالأمرٌ ربإيبجادٍ الل أَْرٌ بو لكلف للب لالش قفر 
بالطهارَة الْمُوَدء ب إِلَيْها)؛ فإنَّ الصَّكَاةَ َلائَصِحٌ بدُونِ الطّهَارَة. 


وعزاه المصنف في برهانه للحنفية. 

لوالا نر بإِيجَادِ الل أَمْرٌ به وما لايم ِل إَِابه؛ كالم بلصلا َمْرٌ 
بِالطَهَارَة الْمُوَدْبَةِ | إِلَيّْمَا وَإِذَا قُيِلَ)؛ بالبنَاءِ لِلْمَمْعْول- الْمَأَمُورٌ بو (يَخْرُجُ 
الم ور عن الْمْدة)؛ لعلةعُهْدَ الأثر. 

(وَيَنَصِفَ بِالإِجْرّاء الّذِي يَدْخُل فِي الأمْر وَالنَهْي)» والأمر لا يدخل على 
الأمر حال كوبما غير متكافثين» فإن تراخيا وورذ أحدهما على الآخر 
فمتمائلين أو متخالفين. 


حه ةف اولان أصولب اليش دمب 


ووفو قوووف و و و و وو و وو ووو وو وو ووو و ووو ووو ووو و ووو و ووو و ولو ووو و وينة 


لق نض 7 6ه 3 و © 5 ف 5 

(وَذَا فِل) بالبنَاء لِلْمَمْعُول؛ أي: الْمَأَمُورُ به (يَخْرْحٌ الْمَأمُورُ ع 
5 ااا َه 2 5 عر 4 2 2 
العهدة)؛ اي: عَهَدَةٍ الآمرء وَيَتَصِفٌ الفعل بالإجرّاء'". 


)١(‏ قال العمريطي: 
وَلم يُفِذفْوٍرَاوَلَاتكُرَارَا إِنْلمَيَردْمَافْتَضِي لتَّكْرَارَا 
الأ لفل امهم لمحي أَفرْبهْوَيلَذِيبوييمْ 
كالأئر بلصلاو نر بااوُضو ‏ وَكُلَ سي ءٍلِصَلة فرش 


555 2 0 9 2 10 5 
َحَينْمَاإِنْ جيء بِالْمَطْلُوبٍ ‏ يَْرْجْ بِوعَنْعْهَدَةَالوبجُوبٍ 


ل حوبهن م لواف أصولب ابش ههه حر »> 
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الذي يدخل في الأمر والنهي 


ومالايدخل 


يَدْخُلُ فِي خطاب الله تَعَالَى'" : الْمُؤْمِنُونَ. 


الذي الكل في الأمْر وَالتَهي وتنا لا وغل ): 
هَلِهِ تَرْجَمَة. 
(يَدْخُلُ فِي خطَاب الل تَعَالَى: 
الْمُؤْمِنُونَ)) 5 الْكَكَامُ في الْكْفَار. 


(والنبي ككهِيَذْ ذَخُلٌ نِي خطاب الله تَعَالَى الْمُؤْمنُونَ). 

وقيل: لا يدخل مطلقًا؛ لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره؛ لأن عادة 
الملوك لا يخاطبون الخواص بخواطب تعم العامة. 

وقيل: إن اقترن ب١قل»‏ فلا يشمله» لظهو التبليغ» وإلا شمله. وبه قال 
الصيرفي» والأصح أنَّ نحو: ل يَكايها لين أله 4 [الأحزاب:١]»‏ ط باينا 
ميد 4 [المدثر: »]١‏ لا يتناول الأمة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به. 

وقيل: يتناولهم؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرقا. 


عليه قوله: والأمر بالشيء نبي عن ضده... إلخ. 


حميهن ناروتاف أصرب الفشه هم 


وَالساهِي وَالصّبي والمعلتية غيْرٌ دَاخِْلِنَ ضِييِ الشيدًاب © 


(وَالسَامِي وَالصَبِيٌ وَالْفَجَِْووُ 4 #اغلدية خِلِينَ في الْخِطّاب)؛ لانتمَاء 
َيف عَنّْهُم. ؤم السَّاجِي بعد دَمَابٍ السَّهْو عَنْبجَبْرِ حل الَهْر؛ 
كقضَاء ءِ مَا فَانَهُ مِن الصَّلاق وان كا للق ين الما" 


(وَالسَاهِي وَالصَبِيٌ وَالْمَجْنْونٌ غَبْرُ دَاخلينَ في الْخِطَاب)؛ لانتفاء 
التكليف. 


رصان كَقَضَاءِ سافاتة 
مِن الصَّلَاق وَضْمَانِ ما تمه كان 


.)٠١ قال الدمياطي: أي الخلل الواقع في زمانه (الحاشية ص‎ )١( 
.)٠١ قال الدمياطي: أي غرم بدله من مثل أو قيمة؛ (الحاشية ص‎ )1( 
()الساهي والناسي ليس بمكلف حال نسيانه» وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف إلا أن القول‎ 
بعدم تكليفه هو القول الصحيح. المتوافق مع دلالة الكتاب والسئة والاعتبار الصحيح» وعرف‎ 
أهل العلم النسيان بقولهم (عزوب العلم عن الذهن بعد إدراكه) وضده الذكرء فالذكر شرط‎ 
للتكليف والنسيان مانع من الموانع» وبناءً عليه فالأدلة التي نذكرها في نفي النسيان لثبوت‎ 
التكليف هو بعينها الأدلة المثبتة لاشتراط الذكر وهي ما يلي:‎ 
منها: قوله تعالى لربَا لا مُواذْآ إن صيِي] أو َأ 4 وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله‎ 
تعالى قال (قد فعلت) فهذا نص صريح في عدم مؤاخذة المخطئ والناسيء وارتفاع المؤاخذة‎ 
عن الناسي دليل على ارتفاع التكليف عنه ني هذه الحالة» لأن ارتفاع المؤاخذة أثر من آثار‎ 
ارتفاع التكليف.‎ 
ومنها: قوله تعالى ##رَبًا ولا يحَهَلْنَا مَا لا طاهَةً لَنَا بوه > وهذه الآية تنفي أن يكون في‎ 
التكليف ما لا طاقة لنا به فكل التكاليف داخلة تحت الوسع والطاقة وبناءً عليه فلا تكليف‎ 


: , 1 ٠ 
تانتاف صرب اليش #«* ج20‎ 2 0 
+. رس‎ 


١‏ ايد لآن القول بثبوت التكليف حال النسيان من التكليف بما لا يطاق؛ وهو منتدفٍ 
شرعاء فمن لوازم انتفائه القول بنفي التكليف حال النسيان. وهذا واضح. 

0 قوله تعالى «ا كل أمَه كسا إلا وهأ © وقوله تعالى «لا كيك : َنم لام 
تنه 4 والتكليف حال النسيان تكليف بما ليس في وسع النفس وهو منتف شرع). 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبدان قال أخيرنا لإمةابن وريم قال سعداتنا 
مدر حدثنا ابن سرين عن أبي هريرة - وَلتنَهُ - عن النبي 10 أنه قال (من نسي وهو صائم 
فاكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وهذا الحديث يفيد أن تكليفه بترك الأىا 
والشرب في عبار رمضان نقد ارتقع عنه في هله اللحظة التي نني فبها مما يدل على أن النسيان 
من موانع التكليف وأن الذكر شرط من شروط التكليف. 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو نعيم وموسى ابن إسماعيل قالا: حدثنا 
همام عن قتادة عن أنس ابن مالك عن النبي يِه قال (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة 
لها إلا ذلك) طوَأَقِِ أَلضَّكَرةَ زكر 4 وهذا يفيد أن الإنسان لا يأثم بترك الصلاة وإخراجها 
عن وقتها ناسيئًا وإنما الواجب عليه هو المبادرة بأدائها حال تذكرها وهذا يدل على أن الإنسان 
ليس بمكلف بأداء الصلاة حالة كونه ناسيا حتى وإن أستمر نسيانه إلى أن حرج وقت الصلاة 
مما يدل على أن التذكر شرط للتكليف وأن النسيان رافع للتكليف. 

ومنها: قوله يََئٍِ (إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (حديث 
صحيح» ووجه الدلالة منه واضحة. 

ومنها: أن التكليف إنما يتوجه لمن يفهم الخطاب والناسي ليس ممن يفهم الخطاب في هذه 
الحالة» فتكليفه وهو ناسي مخالف لما قررته الأدلة من أنه لا يكلف إلا من يفهم الخطاب. 
ومنها: أن رفع الحرج من مقاصد هذه الشريعة العظيمة؛ والقول بتكليف الناسي لا يتناسب مع 
هذا المقصدء لما في القول بتكليف الئاسي من العسر والحرج والمشقة» فكان المتناسب مع 
روح الشريعة إسقاط التكليف عن الناسي لأن هذا القول يحقق تحفيق مقصد عظيم من 
مقاصد الشريعة وهو رفع اللحرج؛ وببذا يتبين لك إن شاء الله تعالى أن القول الصحيح في هذه 
المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة والأثر أن الذكر شرط من شروط التكليف وأن النسيان مانع 


ا 


سرد 1 4 2 
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و 5 او ا ل ا ا ل ل 0 


من موانع التكليف ولم يبق إلا التفريع فأقول:- 

منها: أن من نسي صلاة من الصلوات المفروضة فإن الواجب عليه أن يصليها إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك ولكنه لا يأثم بهذا التأخير لأنه كان عن نسيان ولا تكليف على ناس. 

ومنها: أن من تكلم في الصلاة ناسي) فلا شيء عليه على القول الصحيح لأنه لا تكليف على 


ناس. 

ومنها: أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ناس فلا شيء عليه على القول الصحيح لأنه نامي 
ولا تكليف على ناس. 

ومنها: أن من جامع ني نهار رمضان ناسي) فلا شيء عليه على القول الصحيح لأنه ناس ولا 
تكليف على ناس. 

ومنها: أن من الفت في الصلاة ناسي) إن في صلاة فلا شيء عليه على القول الصحيح لأن نامي 
ولا تكليف على ناس. 

ومنه: أن من قرأ القرن في دورة العياهناسي) أو ذكر له تعالى في الخلاء ناسي) فلا شيء عليه 
لأنه ناسٍ ولا تكليف على ناس. 

ومنها: أن من صلى بئوب نجس ناسي) فلا شيء عليه إن لم يدذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة 
لأنه ناس ولا تكليف على ناس. 

ومنها: أن من غطى رأسه في الحج أو العمرة حال الإحرام ناسي] فلا شيء عليه لأنه ناس ولا 
تكليف على ناس. 

) قال الدمياطي: أي: وكذا الجن أيضًا مكلفون» لكن لا نعرف تفاصيل ما كُلفوا به؛ (الحاشية 
صن 1 


اختلف الأصوليّون أولاً في تكليف الكمّار بشروع الشريعة - مع اثفاقهم على مخاطبتهم 
بالأصل وهو الإيمان - لكنهم مع بقائهم على كفرهم هل يجب عليهم فعل الواجبات وترك 
المنهيات الشرعيّة؛ مع أنّهم لو فعلوها بدون إسلام وإيمان لم تقبل منهم. 


صلوب الففْه )مح 722) 


للخم بمًا لا تصيحٌ إلا 0 
حِكايّة عن الكفار: فا نا ككف سقرا(20 مَاوا انكو الْمْصَلِنَ 4 
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[شورة القذئره 19م 
سس سس يس سي وب بايث ااا 
وعء 1 
(وَالكمَارُ محَاطَبُونَ دوع الشَّرَا تع» وَيمَا لانَصِحٌ إلا به يعو الإضلام؛ 
لعَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةٌ عن الْكُمارِ: « مَاملكَون مك قر00]! كَالوا نكيت 
لْمْصَنَ © ) [سُورَة الْمُدَث: ؟4 - 4# ]. 


اخ ا كف واد بد وهيف ل 0 د د ند 

(والكفار مخاطبَونَ بمْرٌوعٍ الشرَائمء وبِمَا اصح إلَابو وَهوَ الإشلام؛ 
والأقوال في هذه المسألة عند الأصولئين ثلاثة: قول بتكليفهم؛ وقول بعدم تكليفهم لعدم 
قبولها منهم» وقول بتكليفهم بالمنهيات دون المأمورات. 

والراجح في هذه المسألة ما اختاره المصنف من أن الكفار محاطبون بسائر شرائع الإسلام 
ومخاطبون أيضاً بكل ما تتوقف عليه صحة هذه الشعائر وهو الإسلام» ومحاطبون بالتخلٍ عن 
موانعهاء كل ذلك يخاطب به الكفار وهو مذهب جمهور الأصوليين» بل هو مذهب أغلب أهل 
العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين ونقل عن الإمامين الشافعي ومالك وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد. وهو قول جماعة من الحنفية منهم الكرخي والجمصاص. واختاره ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم» وهو مذهب المعتزلة أيضاء والثمرة التطبيقية من هذه المسألة تكون في 
بعض الفروع منها: رجل عنده امرأة كتابية هل يجب عليه أن يأمرها بالحجاب الشرعي وهل هي 
مكلفة بذلك؟ ورجل اتهم زوجته الكتابية بالزنا هل تقع بينهم ملاعنة؟ رجل جاءه ضيف كتابي 
في نهار رمضان فأراد أن يقدم له شايا فهل له ذلك؟ فمن قال الكفار ممخحاطبون بفروع يي 
فيجب عنده أن تؤمر الكتابية بالحجاب وتقع الملاعنة ولا يجوز تقديم الشاي» ومن قال أن 
الكفار غير مخاطبين فلا يجب عنده أن تؤمر الكتابية بالحجاب ولا تقع الملاعنة؛ ويجوز تقديم 
الشاي للكتابي في :بار رمضان. 


حون بن لاني أصولب اليش 8ه 
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اا نر رةه افر و متسل مقع رةه رقرواة 6 سجر 6 عق 6ه و توتورواة #6 بجو 0066146 06ر2 و1 لا 


وَقَائِدَهُ خِطَابِهمْ بها عِنَابهُم عَليهَا"ِ لَانَصِحٌ بنْهُمْ حال الْكمْرِ؛ 


على الي لمت على الإشلام» ولا يُوَاحَذُونَبِهَا بَْدَ الإشلام؛ 
تَرَغْيبًا فيه7). 


سر عر 


لِقَوْلِهِتَعَالَى حِكَايَةَ عَن الْكُمّارِ: « مَاسَلَكوف مَكر10 فَالوا فيج 


لصن 4 ) [شور: الفكئر: 1 -1#]. وَكَائِدةطَاوم بهَاعَِائهُم علي ؛ ذلا 
مال كديا ادلي ليه التراتع قلى سكير 
يُوَاحَذُونَ بها َعْدَ الإشلام؛ ترْغِيا 

الشبيةة :انف الأص روث فيتكليف اكقار فوج على ماب 


أحدها: أ 


انهم مخاطبون , وعزاه الفاضل ابن الحاجب للمحققين. 


)١(‏ قال الدمياطي: أي: على ترك الواجبات وفعل المحرمات, أي زيادة على عقاب الكفرء ولعل 
الكلام في المتفق عليه دون المختلف» (الحاشية ص .)٠١‏ 
(1) قال الدمياطي: لأن المؤاخذة ربما نفرتهم عنه. وتركها يُغربهم فيه (أي الإسلام) والكلام في 
غير نحو الكفارات ورد المغصوب. (الحاشية ص .)٠١‏ 
قال العمريطي: 
وَالمؤْنُونَ في نطاب الله كَدْمَخَلُواِلَاالصّبي وَالسّامِي 
َذاالْجسُونٍ كُلُّمْ لم يَدْخُلُوا وَالكَائِرُونَ في الخِطّاب َحَلُوا 
في سار الفُرُوْع لِلسَرِيعَة تفي لسري يئر امرك مَمْنُوعَهُ 


مووز( 2 واف أرب الفشه 86م ج02 
وَالأَمْرْ بالشيء هي عَنْ طيده. 022239 
ب || لكك 
(َالآمْرُ بالشَيْء ءِ نَهَيّ عَنْ ضِدَهِ وَالنّهْيُ عَن الشّيْءِ أَمْرٌ بضِدٌو) قدا قَالَ 
ل اسك كَانَ اهيا عن التصكء أز: لا تَتَحَرّكُ كَانَ آرًالَهُ بالسّكُونٍ. 


الثاني: أنهم غير مخاطبين بذلك؛ وبه قال أكثر الحنفية وأبو هاشم 
وعلل أبو هاشم فقال: إن المحدث لا يخاطب بالصلاة إلا بعد إزالة حدثه» 
ونيب إلى خرق الإجماع. 

القافقة أمم غير مكلفين بالأوامر دون النواهي؛ لأن المقصود في 
يي را تت وار اادا الترريو رزوي دب 
التكليف بالمأمورات التي لا تفتقر إلى نية التقرب. 

الرابع: تكليف المرتد دون الكافر الأصلي. | 

وبالجملة فعادت المسألة فرعية» وإثما قرضها العلماء امتقالا للأصلء 
وهو أن التكليف بالمشروط حال عدم الشرط هل يصح أم لا؟ 

(وَالام مر بِالسََيْءِ) المعين إيجابًا أو ندبًا(نَهيٌّ عَنْ ضِدَو) الوجودي 
تحريكا أو كراهة واسحدا كان الضده كضد السكرة أي العحرك أو أكثر : 
كضد القيام أي القعود أو غيره. 


)00 يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى أمور: 
أحدها: مسألة عقدية وهي كلام الله تبارك وتعالى: 
فالأشاعرة يثبتون الكلام النفساني فقط ومن ثم فهم يرون أنه لاصيغة للأمر كما هو معروف 
وبناء على ذلك جعلوا دلالة الأمر بالشيء نبي عن ضده من قبيل اللفظ. 0 
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وان أصولب اليش هم 


والمعتزلة بناء على قولهم في صفة الكلام قالوا لابد من إرادة الأمر في تحقيق الأمر وبناء على 
ذلك قالوا: لا يكون الأمر بالشيء ء نبي عن ضله باللفظ ثم اختلفوا في دلالة ذلك من جهة 
اللزوم أو المعنى كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة. 

الثاني: أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد ولهذا إذا عاقب المكلف لا 
يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. 

الثالث: جواز التكليف بما لا يطاق فمن يرى جوازه يقول يمكنه فعل المامور وضده فيجوز 
تكليفه به دون ان ينهى عن الضد. 

اختلف ني مسألة الأمر بالشيء هل هو نبي عن ضده فيما سوى المذكور في تحرير محل النزاع 
على عدة أقوال أشهرها قولان: 

القول الأول: أن الأمر بالشيء نبي عن ضده وببذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية 
والمالكية والحنابلة والظاهرية وجمهور الشافعية كأبي اسحق الشيرازي والفخر الرازي 
والآمدي وابن برهان وبه قال المعتزلة. 

ثم اختلف هؤلاء هل الأمر بالشيء :بي عن ضده من جهة اللفظ أو المعنى على قولين: 

الأول: أنه من جهة اللفظ وهو قول الأشاعرة. 

الثاني: أنه من جهة المعنى وهو قول الجمهور. 

القول الثاني: أن الأمر بالشيء ليس خبيا عن ضده وبه قال إمام الحرمين الجويني وتلميذاه 
الغزالي وإلكيا الهراسى سي الطبري والنووي وابن الحاجب من المالكية وهو قول قدماء المعتزلة. 

أدلة الأقوال: 

أولا: أدلة القول الأول ان الأمر بالشيء نبي عن ضله: 

١‏ - أن ضد المأمور به إما ان يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا. 

لايصح أن يكون مأمورا به؛ لأنه لاايصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما 

ولا يصح أن يكون مباحا وإ وإلا لجاز له فعل الضد ويفضي جواز فعل المأمور به إلى جواز ترك 

المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين 


فإذا فعل ضد ما أمر به فقد ترك المأمور به لكن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا يجوز. 


ل حوت ةن بولاف أصُولب الفِشْه همسر :قر 


١‏ - أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك الضد فوجب أن يكون الأمر يتضمن النهي عن ضده 
ألا ترى أنه لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بما يتوصل به إليها كالطهارة واستقبال القبلة واستقاء 
الماء وغير ذلك كان الأمر بالصلاة متضمنا للأمر بكل ما يتوصل به إليها كذلك ههنا. 

* - أن الأمر بالشيء عندهم _ أي المعتزلة _ يقتضي إرادة المأمور به وحسنه وإرادة الشيء 
وحسنه يقتضي كراهية ضده وقبحه وذلك يقتضي تحريمه فيجب أن يكون الأمر بالشيء 
تحريما لضده. 1 

4 - أن السيد إذا قال لعبده قم فقعد استحق الذم والتوبيخ ولو لم يكن الأمر بالقيام يقتتضي 
النهي عن ضده لما جاز لومه وتوبيخه على القعود. 

ثانيا: أدلة القول الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نبيا عن ضله: 

إن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده والنهي عن الشيء مشروط بالشعور به فالآمر 
بالشيء حال غفلته عن ضد ذلك الشيء يمتنع أن يكون ناهيا عن ذلك الضد فضلا عن أن يقال 
هذا الأمر نفس ذلك النهي. 


وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: 


الأول: لا نسلم أنه يصح منه إيجاب الشيء عند الغفلة عن الإخلال به وذلك لأن الوجوب 
ماهية مركبة من قيدين أحدهما المنع من الترك فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك 
فيكون متصورا للترك لا محالة؛ وأما الضد الذي هو المعنى الوجودي المناني فقد يكون 
مفغولا عنه ولكنه لا ينانفي الشيء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشيء فالمنافاة بالذات 
ليست إلا بين وجود الشيء وعدمه 

وأما المنافاة بين الضدين فهي بالعرض فلا جرم عندنا الأمر بالشيء هبي عن الإخلال به 
بالذات وبي عن أضداده الوجودية بالعرض والتبع. 

والراجح في المسالة أن الأمر بالشيء نبي عن ضده لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ كما 
قال المصنف وذلك لقوة ما ستدلوا به من ادلة ولن أدلة القول الثاني تمت مناقشتها ولا تقوى 
على مازعموه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور 


عمد هل لور في أولب اليش #8«م 


راق هاجو ها ها طابقا نف ف هاجف 8 هاه رق كه ا اا ها #اه ها لهاع :6ه بو لوالو وو و ايه 48 8 1 و 
فووا موقط وهاه وأقة و 
00 


و هه هبه 3 9194:48:28 و واتيقرة 6 قا عا طارقا 9 تتا 876 جاإهذ ا 4 9 9 ا 1ه 1 لا 1 
وافففففمفوووة قفا وشهة شافع 668و 8666 6888» 
0207 


وعن القاضي ليس الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. لكنه 
يقتضيه ويستلزمه؛ وقال المصنف والغزالي: لبس هو هوء ولا يستلزمه 

(وَالتهمْء عَن الشَّيْءِ َمْوٌ + بشو إن كان واحداء كقد العحرك: أو أكثر 
كضد القعود أي القيام؛ إيجابا أو ندبًا» بناءً على أن المطلوب فعل الضد. 

وقيل: ليس أمرًا بالضد. بناءً على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل . حكاه 
الفاضل ابن الحاجب. 


به وأن لزم من ذلك عدم ضده ويقول الفقهاء الأمر بالشىء نبى عن ضده فان ذلك متنازع فيه 
واد يو أنه منهى عنه بطريق اللازم وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده واما المطلوب بالنهى 
فقد قيل أنه نفس عدم المنهم عنه وقيل ليس كذلك لأن العدم ليس مقدرا ولا مقصودا بل 
المطلرب فعل ضد المنهى عنه وهو الامتناع وهو أمر وجودي. 
والتحقيق أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهى عنه وقد يكون فعل ضده وذلك العدم 
عدم خاص مقيد يمكن أن يكون مقدرا بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقا الى مطلوب الناهى 
وان لم يكن نفس المقصود وذلك أن الناهي إنما مبى عن الشىء ء لما فيه من الفساد فالمقصود 
عدمه كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر وإنما نهى لابتلاء المكلف وامتحانه كما نبى قوم 
طالوت عن الشرب الا بملء ٠‏ الكف فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم وهو أمر وجودى وإذا 
كان ٠. 0 2 5 3 . ٠.‏ 1 
ل وحوده شير اماعة الى هي من ججنس فصل المأمور به فصار المنهى عنه إنما هو تايع 
مور به فان مقصوده اما عدم ما يضر المأمور به أو جزء من أجزاء المأمور به وإذا كان اما 
حاويا للمأمور به أو فرعا منه * ثبت أن المأمور به أكمل وأشرف وهو المقصود الأول). 


ل حون لوألاف أصُولب افش هدهج 


وَالتّهْيُ: اسْيَدْعَاءٌ التّرّك بِالْقَوْلٍ مِمّنْ هُوَّ دُوئَهُ عَلّى ستبيل الْوُجُوب. 


(وَالتَيٌ: اسْتِدْعَاءٌ)؛ أَيْ: طَلَبُء (التَرْكِ بِالْقَوْلِ مِمّنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلٍ 
الْوْجُوب»» عَلَى وِرَانِ مَا تَقَدّمَ ني حَدّ الأَمْرِ. 


وأما (النّهيُّ: فهو اسيدْعَاءٌ التَرْكِبالْقَوْلِِمّنْ هُوَدُونَه عَلَى سَبِيلٍ 
الْوْجُوب)» عَلَى ورَانِ ما تَقَدّمَ في حَدَّ الأَمْرِه وقد اختلف في حده؛ فالمختار 
أنه اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء» وقيل: هو اقتضاء نفي الفعل. 

والخلاف فيه مبني على قاعدة: وهو أن التكليف هل يصح بنفي الفعل 
أولا؟ 

فالمحققون قالوا: لا تكليف إلا بفعلء فالمكلف به في النهي كف 
النفس عن الفعل. 

وقال أبو هاشم وغيره: نفي الفعل. 

وضعف بأن النفي عدمء والعدم لا تتعلق به القدرة؛ فلا يقع به 
التكليف. 

ولا يعتبر في مسمى النهي علو ولا استعلاء على الأصح. 

مالم يقيد بالمدة» فإن قيد بها نحو: لا تسافر 

00 1 م مطلقاء والتقيد بالمدة يصرفه عن 


اليوم؛ كانت قضيته» وقي: قضيته الدوا 


و صيغته: لا تفعل. 


4 , 0 ييا ٠‏ 0 أ 
> ع1 بولاف أصولب اليش ص 


ل ل كه #588 وابوبع و روفاك ده وق وواعي لو وواو ووقة وما عساوو ملل ووو و 11 


عع ممه موهفم واو ممه ععرهه ممع ف وو وكام مراع أ مامه ووتع روه وام عرهر د هده روه لاو 


ل كي + سو و مار رط 
وترد للتحريم, نحو: «( ولا ربوأ ألزّفة 4 [الإسراء: ؟م]. 
والكراهة: نحو: «إ وَلَا تَسَمَمُوأ لحي مِنْه تُنَفِشُونَ © [البقرة: 00]. 


2 


م ماع و سام 


والإرشاد: *9 لا شَسَلواعَنْ ضيه © [المائدة: .]٠١١‏ 
يس ع كر م لس سرح سه حت سس 


والدعاء: 0 رينا للا تخ تلكا ةا متبتنا 4 [آل عمران: /]. 
حي دود دم مم ل يعر وه. م2 054 

وبيان العاقبة: [١‏ ولا ححسَإن لذبن يوا سيل لَه ا "كا بل أيه 4 
[آل عمران: ]١19‏ أي: عاقبة الجهاد الحياة بالموت. 

والتقليل والاحتقار: « وَلَاتصدَدَعيَتيكَ ِل مَامتَّنَايو- ويه من 4 
[طه: ]٠8‏ أي: هو قليل حقير بخلاف ما عند الله . 

5 2 0 م مع يذ 

واليأس: « لانعنذروا الوم © [التحريم: 00. 

والخبر: 3 لاتمشة:]لاالمطووق [الواقعة: /] . 

وهل يعتبر في اللفظ: إرادة الكف. أو إرادة الطلب؟ 

والجمهور على أنها حقيقة في التحريم» وقيل: في الكراهة » وقيل فيهماء 
وقيل: في أحدهما ولا نعرفه. 

وفرق بعض الفضلاء بين النهي فحمله على التحريم؛ وبين الأمر 
فحمله على الندب؛ لأن النهي يعتمد المفاسد, والأم يعتمد المصالح. 
ودرء المفسدة في نظر الشرع أولى. 


عدت يجاني أمسول الهم 


وَيَدْلُ على فسادٍ المئهي عَنْهُ فِي الْعِبّادَات.. 


(وَيدُلُ) الَّهْيْ الْمُطْلقُ ؟ شَرْعَا (عَلَى قَسَادِ الْمَْهَِ عَنْهُ ني الْعِبَادَاتِ)» سَوَاءٌ 
هي عَنْهًا لعَيْهَاءِ كَصَلَاةٍ ةَالحَائْض وَصَوْبء أو لأَمْرِ لازم لها ؛ كَصَوْم يَوْمٍ 
لحا ضام ةي الأوْمَاتٍ الْمَكْرُومَةء وَفِي الْمُعَامَلَاتٍ إِن جع إَى 

نَفْس الْعَقَدِ كما في بيع الْخَضَائا©) 1 لمر دافمل فيه؛ 4؛ بيع الْمَلاقِيح", أو 
لأمر حارج عَنْهُ لازم لَه كما في بَيْع وهم بدِرْهَمَينه. 

إن كَانَعَيْرَ لازم له كَاْوْضوء خاي دام 
وَفْتَ نِدَاءِ الْجمُعَةٍ لَمْيَدُلٌ عَلَى الْمَّسَادِ خِلافًا لِمَايْفْهِمُهُ كَلَامُ 
الجقيه 


- 


(وَيَدلُ عَلَى كَسَادِ الْمَنِْيَ عَنْهُ)ء أي: عدم الاعتداد به إذا وقع. 

وقيل: لا يدلء ونقله القاضي عن جمهور المتقدمين والآمدي عن 
المحققين» واختاره القفال. واختار فخر الإسلام: أنه يدل على الفساد في 
العبادات مطلقَاء وفي المعاملات بشرط رجوعه للماهية أو جزئها أو 
لازمها. واختار الفاضل ابن الحاجب: أنه يدل شرعا إذ لا يفهم ذلك من 
غير الشرعء لا لغة. وقيل: لغة؛ لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ. 


؛)١195( ففي الحديث: نهبى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم الأضحى. رواه البخاري‎ )١( 
41193 رسكم‎ 

0( ففي الحديث: خبى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. رواه مسلم (21911. 

() جمع ملقوح» وهو ما في بطن الناقة» والحديث المرفوع فيه ضعيف. 

(:) انظر صحيح مسلم .)١9965(‏ 


و 


وَتَرِدُ صيفة الأمْرِ وَالمصُراد بن و: الإبَاحَةَ أو التهريد: أ و التسو أو 


- 


(وَترِ)؛ أيّ: توجَدُ (صِيعَة الأثر وَالْمُرَادُبو)؛ أَيْ: بالأمْرء (الإباعةٌ) كَمَا 

2 1 ا 5 7 7 

تقَدَمَ (أو الَهدِيدُ)» نَحْوٌ: ا عمو ماشه نتم © [شورة نُصّلَتْ: »]4١‏ أو 
(المَسوية)» نَحْوْ: ف فَأَصَيرةأ أَوَلَاصَي رأ © [سورة الطُور: 15]» (أو التَكْوينُ)» 


0 جل م سلج 


نحو #كوفأ رده 4 [شورة البقرة: هد]01. 


(وَتَرِدُ صِيعَةٌ الأمُر وَالْمْرَادُ به - أيْ: الأمْر- الندب ب أو الإقاعة حَةُ) كُمَا تَقَدَمَ. 
م0 > 6 ١‏ عَمأ ما رمع 

(والتّهْدِيدُ)» نَحْوَ: (١‏ أَعَمَلُوأ ماش سِنْتمَ # [سُورَة قُصَّلَتْ: .]4١‏ 

(وَالتَسْويَةُ) ات اي جدييد0 101 


(وَالمَكُوِينٌ)» تَحو تحو: فل اق * [سُورَة الْبَقَرَة: 0 


2 3# 3# 


ل 


السريطي 
تَعْرِيفُهُ اسَْيَدْعَاءُ تَرْكِ كَدْوَحَبُ بِالقَوْلٍ مِمّنْ كانَ دُونَ مَنْ طَّلّبُ 
وَأَمْرْنَا بالشّسيءِ نهر ماع مِنْ ضِدَهِ وَالمَكْسٌ أَيضَاوَاقِعُ 
وَصِيمَةُ الأمر الّبِي مَضَتْ تَرِدْ وَالقَضْدٌ مِنْهَا أَنْ يبَاحَ مَاوجِدْ 
كَمَا أت وَالقَضْدٌ مِْهَا النََسويه كَذَالِتَهْدِيِدٍ وَتَكُوِينهِيَه 


00 :1 بولاف أمضوب النش سج 


) يدص إلاا 
سس سس اا 


كي : 0# 
ذإ ا 
ا العام والخاص ْ 

2 


وآ العَام: و ما عم شَيْئيْنِ فصاعدًا مِنْ قولِه ممعت زينا 
وَعَمرًا بالغطاء, وَعَمَمْتْ جَمِيعَ اناس بِالعَطاء. 


سس سس ب يبب ببح 


(َأما اَم :فهو مَاعمَ شين قَصَاعِدًا) من غير حَضرِء ١(مِنْ‏ قَوله: عت 
000 ِالْعَطَّاىِ وَعَمُم تُ جَحِيعَ اناس بِالْمَطَاءِ)؛ أَيْ : كَسهِلَتَهُمْ به. . قفي 


و1 


لعام شعو 


5 الْعَامٌ:) على ضربين: لفظين ومعنوي. 

والافظي على سين مزلي وصلاحي: 

فالشمولي: هو المستغرق كقوله: . فإن المراد كل واحد منهم. 

والصلاحي: هو المطلق» وهو المتناول لكل ما يصلح له على سبيل 
البدل. 

والمعنوي: كقولهم: مطر عام؛ وخصب عام. 

(لهُوَمَاعَمٌ شَيتَينٍ يَيْنِ َصَاعِدًا كقولك : عَمَمْتُ رَيْدَا وَعَمْرًا بِالْمَطَاىِ 
رَعَمَمْتٌ جَمِيعَ الَّاس بالْمَطَاءِ)؛ أَيْ: أشركتهم به. 

وفي العام شمول. 


ليت لقو 0 الا دواد 0 لزاب بكي 


وقد اختلف الناس هل للعموم صيغة تخصه أم لا؟ 

فذهب الإمامان: مالك والشافعي د وَلَكَا والمحققون إلى أن له صيغة؛ 
وتحيت ارج إلى اله وى لصوو صرف تقصه رابا امرجم 
اختلف المحققون في تلك الصيغ #فقال الكت : هي حقيقة حقيقة في العموم؛ 
مجاز في الخصوص. وعكس آخرون. وعن الأشعري أنها مشتركة ؛ وعنه 
قول بالوقف: إما على معنى «لا يدري»»؛ أو وضع له صيغة أم لا؟ أويدري 
أنه وضع له صيغة ولا يدري أحقيقة مشتركة أو منفردة أو مجاز؟ بناءً على 
أن المجاز موضوع . 

والمعتفون بن له صيغة قالوا: هي على ثلاثة أقسام: منها ما يدل على 
العموم بنفسهء كأسماء الشرطء والاستفهام» والموصولات. وكل جمع 

ومنها مايدل بضميمة في أوله. كالجمع؛ واسم الجنس المعرفين» 
والنكرة في سياق النفي. 

ومنها ما يدل بضميمة في آخره. . كالجمع . واسم الجنس 
المضافين. 

221 : الاسم الؤابية الي و بِالألِفٍ وَاللّام)» تَحو: 8 إن لضن لي 


حر 0 © [سُورَة الْعَضْرِ: 7 37]. 


ل حوت0# نوراف سولب النشي هن 202 
وَاسسْمْ الْجَمْع الْمُمَرَّفُ باللام ‏ وَالأَْمَاءُ الْمُبْهَمَةُ حَمنْ فِيمَنْ 

وي ل اي ا ا دوين ى 5 0 

يُعقّل» وما فيما لا يعقيل 2 وأي فِي الجميع. 


اشم المع الفعرّف باللام» تخز: ( تأقثوا التشركين » اشرزة شر 
٠‏ (وَالأسْمَاء الْمبْهََةُ كَمَنْ فقن يتقل) : سزكل نار بوي (وَمَا 
55 ينا لابن تنه : مَا جاءنِي مِذْكَ أَحَذْنَهُ (وَأيَ) اسيَفهَاوية أو شَرْطِية أو 
َْصُولَة (في الْجَيع» أي 7 نف أي عَبِيدِي جَاءَكَ 


6 2 52 ]ونس وو 


أخيين] إِلَيْ وي الأشْيَاءِ ود | 


وس مه و 


(وَالْجَمْع الْمُعَرَفَ اميا لسر ( مَدَأَفكَ مؤي نّ ‏ [المؤمنون: 4١‏ مالم 
يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن؛ خلافًا لأبي هاشم في نفيه العموم عنه 
مطلفّاء وللمصنف إذا احتمل معهودًاء وعلى العموم؛ قيل أفراده جموع؛ 
والأكثر أحاد في الإثبات وغيره» وعليه أئمة التفسير» ويؤيده صحة استثناء 
الواحد منهء نحو: جاء الرجاء إلا زيدًاء ولو كان معناه: اجاء كل جمع من 
جموع الرجال» لم يصاح إلا أن يكون منقطمًاء نعم قد تقدم قرينة على 
إرادة الجموع؛ نحو: : «رجال البلد يحملون الصخرة #العظففة؟» أى؟ 
جموعهم: والأول يقول: : قامت على الآحاد في الآيات. 

(وَالأَسْمَاءٌ الْمُبْهَمَةُ كَمَنْ فِِمَنْ يِل ) نحو: ماحل دَارِي فَهِوَ آمِنا. 

(وَمَا فيا لا يَعْقِلٌ نَحْو: ما جاءَِي مِنْكَ أحَذن. 

(وَأَيّ في الْجَمِبع)» أَيْ: :م يقل وكا لانيل تدر : أي الأَشْياءِ أَرَدْتَ 
أَعْطْيّكَ وأي عبد جاءك أحسن إليه. 


مهميوة : ا وس افش هم 
ومن سس المكان: وَمنَى مي الزُّمَانء وما فِي اليك يد 1 م 
وَالْجَرَاءِء ولا فِي النّكِرَاتِ . 


(وأينَ في المكا» نو مانن أن معلَ. 

(وَمَتَى نِي الرّمَانِ» نَحْوٌ: مَتَى شِئْتَ جك . 

(وَمَا في الاسْفهام» نَو: :ما عِنْدَكَ؟ 

واكزاية لكر مَا تَعْمَل نَجْرٌ به. 

وَفِي ُسْحَةٍ: وَالْحَبَِ يَدَلَ: اْجرَاءِ نَحْوٌ: عَملتٌ ما عَوِلْتَ. 
وَغَيْرو؛ كَالْحَبَرعَلَى النْسَكَةٍ الأولى, وَالْجَرَاء عَلَى الثازية. 
(وَ لا في التَكِرَاتِ» نَحو: لل ف الدَار. 


وين في الْمَكانِ» حو يتما تكن عن مَعَكَ. 

(وَمَتَى فِي الرّمَانِ)» نَحو: :كت لوطت لتك 

وفاش الالتيغؤارف تنغو كا عن3ك؟ (واليفوي)بدل الخيرء لخدن 
تَعْمَل نَجْرٌ به. ٠‏ وَفِي تُشحَةٍ: الحَبْرِ بَدَلَ :الجِرّان قفو عيلك ماعيلة, 
وَغَيِْه؛ كَالْخَبَرِ عَلَى التُسحَة الأولّىء وَالْجَرَاء عَلَى الَازية. 

(َ لافِي النَكِرَاتِ)» نَحْوٌ: لَارَجْلَ فِي الدَارِه فإنه يفيد عموم النفي 
وضعًاء وقيل: : لزومًا إن بنيت الذكرة مع لاعلى الفتح» وإن بقي الاسم معها 
مدرفا . فقال أئمة العربية: لاتعم. . وظاهر كلام الأصوليين أنها تعم مطلقًا. 

والذكرة في سياق الشرط للعموم؛ نحو: ما يأتني بمال أجازِ. فلا 
يختص بمال. 


1 , 
وز واف أسو الفِشْه 6س 2 
وَالعُمُومُ مِنْ صيفات التُطْقء ولا يَجُورُ دَعْوَى الْعُمُوم ضِي غَيْرِهِ م 


همير 


الفِعْل وَمَا يَجَرِي مَجِرَاه. 


(وَالْعُمُوم مِنْ صِفَاتٍ النطق؛ وَلا يَجُورَ دعْوَى الْعْمُوم في غَيْرِِ من الْفِعْلٍ 
0 
المُخَارئ 1ب إن و َعُمٌ السّفَرَ الطَوِيلَ وَالقَصِير نه نما يَقَعُ في وَاحِدٍ 
ءِ عَن الْحَسَنِ 


-ه 


0-6 


وديما وكما في قَضَائِه بالشّفْعَةٍ ةللْجَارٍ ”2 رَوَاهُ النَسَائِنٌ 


مُرْسََاء قَإِنَّهُ َايَحُمُ كُلّ جَارِ؛ احتوعال خصَووية في لِك الجار. 


(وَالْعْمُومُ مِنْ صِفَاتِ النُطْقٍء ؛ لايور دَعْوَى الْعُمُوم فِي غَيْرِهِ من 
الْفِعْلٍ وما يَجْرِي مَجْرَاهُ)؛ كَمَا في حديث أنس: «أن النبي كه كان يجمع بين 
(١)رواه‏ البخاري ))١١١١(‏ ومسلم .)7١7(‏ 


(1)رواه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 930). 
قال العمريطي: 


لايك إة القسرا 
الجَمْعٌ وَالَرْة الْمُعرَمَانِ 
ول فته مخ الآشكعاد 
وَلَمْظُمَنْفِي عَاقِلٍ وَلَفْظُمَا 
وََفَْأَِنَوَهْوَلِلْمَكَانٍ 
وَلَفْظُ لافِي التَكِرَاتِنُعَّمَا 
نم الشُمومُ أَبطِلَث دَعواهُ 


مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرٍ مَاحَضْرٍيْرَى 
وَلتَنْحَصِ رْ أَلَقَاظُهُ في أَرْءَ 
بالكام دكار لإنمهان 
مِنْذَاكَ مَالِشَّرْطٍ وَالجَرَاءِ 
فِيعَنِروَلَفظأَيَّنِيْهمَا 
كناتتى لوو لصا 
نِي الفِعْلٍ بَلْ وَمَاجَرَى مَجْرَاهُ 


م 


١ 


سمو اا أصسولب لش 8ص 
لالخام يقال 0 


(وَالْخَاص ُقَابلُ الْعَا» َال فبه: ال 3 شَيَْيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ عَبْرِ 
حَصْر» نَحْو: رَجَلء وَرَجَلِينِ؛ و وَتَانّة رجَالٍ. 
3 تَمْيرُ بَمْض الْجْمْكة)؟ أَيْ: إِخْرَاجة؛ كَإِخْرَاجٍ المَعَاهَدِينَ 


هنح فز 1 


3 ل و لال + «١‏ تَمْئلُوا الْمتَرِكِينَ 4 سوه الي ]10 


الصلاتين في السفر». رَوَاه لْمُخَارئٌ ؛ فَإِنَهُ ايه لَايْعُمٌ السّفَر الطُوِيل وَالقَصِيرَ 
همايق في وَاحدِ مهما وما في قا بالف جره لايد 
كُلّ جَارِ؛ٍ لاحْيِمَالٍ خصُوصِيةِ ي ذَلِكَ الْجَارٍ. 

(وَالْخَاصٌ مُقَابلٌ الْعَاَ)» قَُقَالُ فيد: مَا لا يَتََاوَلُ شَيْئيْنِ قَصَاعِدًا مِنْ غَيْرِ 
حَضْرِء نَحْوٌ: رَجُلء وَرَجُلِينِ وَتَلّانّة. 

(وَالشَخْصِيِصٌُ) : مصدر خصص بمعنى خصء وهو لغة: الإفراد» يقال: 

خص المطر بني فلان» وخص الله فلانًا بأمر. 

وفي الاصطلاح الات : تَميرْبَعْض الْجُمْلَةِ)؛ 

الْمُعَامَدِينَ في فَوْلِهِ تَعَالَى: ل فَقَتلُوا ألْممرِكِينَ 4 [شورة التّزية: ه]. 


78 


ي: إخرّاج 


)١(‏ قال العمريطي 
لخَاصٌ لفط لايَشُعٌأكْقَرًا مِزْرَاحِدِأَوْعَمَمَعْ حَضْرِجَرَى 


وَالقصْدُبلنَْصِيِص حَْنُمَا حَصَل ‏ تَمِْنرُ تمض جُمْلَةٍفَِِادَحَلْ 


ل احج | ع اذ 86 ولب افش مح 0 
وهو يَتُقسيم إلى مُتّصلٍ وَمُنْفْصيل. فالسكسي ل الا ات يد 
والتعييد والصيفة, 


2333 


جر اهاعد 1 و2 


(وَهْوَ يَنقَسِمْ إلى مت | ل وَمُنْقْصِلٍ . فَالْمَصِلٌ: الاسْتْشْنَاء) ) وَسَيَأنَي مَِالُّ. 

ال طن ته أفرم تن كميم إن جامولة: أي : العامة 

(وَالتَقييدٌ بالصّفَةِ)» نَحْو: أكْرمْبَِي تيم الْفقَهَاء؟". 

(وَالَاسْيَتْتَاءٌ: إِخْرَاجٌ مَالَوْلَاهُ لدَحَلَ فِي الكلام”"», » نَحْوْ: جاء القوم إلا 
زيد!. 


َنْقَسِمُ إلى مُنصِلٍ وتشصل. فَالْمْتَصِلٌ:) أي: : ما لا يستقل بنفسه من 
اللفظ: 2 وَالشّوْطُ) يدة: أَكْرِمْ َي تَمِيمِ إن جَاءُول؛ أ أى: الْجَائِي 


2 


(وَالمَِْيدُ بالصَّفَةِ)» نَحْوٌ: أَكْرمْ َي تَعِيم الْمُقهَاء أخرج بالفقهاء غيرهم. 
(وَالاسْيعْنَاءُ: إِخْرَاجُ ما لَوْلَاه َدَكَلَ في الْكَلام) نَحو: قام القوم إلا زيدّاء 
فقد أدخلت القوم في القيام» وأخرجت منه زَّيْدًا. 


' : قال العمريطي:‎ )١( 
وَمَابِواكَّةْ لتَخْصِيْص إِمَامْنّصِا ا‎ 
َالسَرْطٌ وَالتَّقِْدٌ ِالوَضْففِ في انَصَلُ كُذَاكَ الإِيَْنَا وَغَْرّمَاالْمَصَلٌ‎ 


(0) قال الدمياطي: أي: بإلا أو إحدى أخواتهها. وسكت المصنف عن ذلك لظهوره' 
(الحاشية: ص .)77١‏ 


| سم واف سوب الفِسْه “ص 


د و و موا ل ا ا 
وَمِنْ شَرْطِهِ أن يَكون متصيلا بالكلام. 


وَِنَّمَا يَصِحّ الاسيثَاء, بشَرْط أَنيَبْقَى من الْمُسْعلَى مِنة شيع تَحو: ل 
عَلَىّ عَعَرَةِلَايِسعةه لوقل :إلَاعَشَرَة؛ لَمْ يَصِح وَتَْرَمه الع 
لوا اه النقهات 2 كال عند 


وهو متصل ومنقطع » فالمتصل: المخرج من متعدد لفظًا أو تقديرًا بإلا 


وأخواتهاء نحو: خلا وعدا وسوى. 
والمنقطع: المذكور بعدها غير مخرج. ولا يمكن حدهما باعتبار 
المعنى بحد واحد؛ لأن أحدهما مخرج من حيث المعنى» وهو فصله الذي 
يتميز به عن المنقطع. والآخر غير مخرج. وإذا اختلف في الحقيقة التي 
تفصل تعذر به جمعهما بحد واحد. 
نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ. وقد توهم بعض النحويين 
أن المتصل هو المستثنى من الجنسء ولي بمستقيم؛ لأنه قد يكون 
المستثنى من الجنس وهو غير متصل كقولك عن قوم ليس منهم زيد: 
ضربت القوم إلا زيدًا. فهذا منقطع» وهو مستثنى من الجنس. إلا أن يراد 
الجنس الذي دخل فيه المستثنى في قصد المتكلم وأخرج باستثنائه» وفي 
تحقيق معنى الاستثناء أقوال ذكها فخر الأئمة. 
(وَِنْمَايَصِحٌ الاتاء بِسَرْطٍ أن يبَْى من الْمُستدتى منْة» نحو لَدُعَلَىَّ 
عَشَّرَة إلا يَسْعَة فَلَوْ قَالَ: :إِلاعَشَرَة لَمْ يَصِحَّ وَلزَمةُ الْعَشَرَهُ ْ 


دوو 11/1 لأا مول الِشْهٍ الحافتت 


و الاستِنْتاء من الجئس» وَمِن 00 


ا رمه و الور سرف 00 و سرس :و 4م عر قَاءَ لَه > - 
لكين 


صرق > الكفءءة ا ل ف ا لع 2 
(وَيَحورٌ الاسْيَْبَاء من الجنس) كما تقدم (وَمِن غَيْرِهِ) » نَحو: جَاءَ القوم 
إلا الكمي. 


(وَمِنْ شَرْطِهِ أن يكُونَ مُنّصًِا الْكّلام) قَلَوْ قَالَ: جَاءَ الْمْقَهَاء نّم كَالَ بَعْدَ 
يَوْم: إلا زيدًاء لَمْ يَصِحّ» وعن ابن عباس يجوز انفصاله إلى شهرء وقيل: 
ستة» وقيل: أبدًا. 

وعن سعيد بن جبير: يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر. وعن عطاء 
سنتين» وقيل: يجوز انفصاله ما لم يأخذ في كلام آخرء وقيل: يجوز انفصاله 
يكلام اللدتعالي وقطة لأنه تعالى ا ينيب يت 


ب مفو م 


وي تقد َقْدِيمُ الْمُسْتَْتَى عَلَى الْمُسْتَئتَى منه منه) نَحو: ما قَامَ 


١ 7 قال العمريطي:‎ )١( 
وَحَد حَدٌ الإ سيِمْتَاءِ ما به خَرَجْ مِنَ الكلام بَعْض مَا فيه انَدَرَجَ‎ 


7 ود 58 لي مرشيَّمْ قَالمَ 3 
وَسَرْطَهَنْ لَابُرَى مُنْقَصِلا ل عست 
ف ف بور داه ا ال 8 ِ 900 

وَالنَطَوَ 0 مَصْدَهُمِنْ تَبْلٍ تُطْقِهِ 
هَالَأَشَسلٌ يو أذ تشيتتنا مُسْدَئْنَاة 


0 


جسم :رتاف سوب اليش #6 
والشرط يَجُورُ أنْ يَتَقَدَمَ عَلَى المَشْرُوط. 
وَالْمْعَيدُْ بالسثقة يحل عليه المطلق؛ كالرقَيَةٍ عدت والإيسان فى 
بَْضٍ المواضيع 
وَأَظْلِفَتْ فِي بَحْضٍ الْمَوَاضيعٍ ٠‏ فَيُحْمَلُ الْمُطلقُ على المقيّد. 


(وَالشَّوْطُ) الْمُخَصَّصٌ (يَجُورُ أن يدم عَلَى الْمَشْرُوطِ)» نَحْو: إِنْ جَاءَك 
نو تّيم فَأَكْرِمهُمْ. 

(وَالْمْميَدُ بالصّفَةِ يُحْمَْ لُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ؛ كَالرَّبَةِ فيدَتْ بِالإِيمَانِ فِي بَعْضٍ 
الْموَاضِع)» كما في كَمَرَة اَل 

(وَأَطْلِقَتْ في بَحْضٍ الْمَوَاضِع)» كمَا في كَمَارَة الظَهَارِ (بُحْمَلُ الْمُطْلَوُ 
عَلَى الْمُقَيَّدِ احْتِيَاطًا) .1٠7‏ 


ماع 
(وَالشْرّط ) مايلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته» احترز بالقيد الأول من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شىء)» 
وبالثاني من لاسبب. فإنه يلزم من وجوده الوجود. وبالثالث من مقارنة 
الشرط للسببء فيلزم الوجود بوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة 
قا الممريطي: ٍ 
باذ أن يدم الْمُببسِشتى وَالشرط أيضًالِظه ور الْمَعْتَى 
وَيُحْمَلُ الْمُطْلَنُ مَهْمَاوُجِدَاعَلَىانَّذِي بالوَضْفٍنْةْمُيّدَا 
تَمُطْلَقٌ النَحْرِيِرٍفِيالأيمَانٍ 2 مُمَيدُفِيالقَقْلٍبالإِيمَانٍ 
مَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ في النّخْرِيِرٍ عَلَى الَّذِي مُيّدَفِي التَكْفِِرٍ 


و 


لل حوي رن واف ولب الفشه امم ج22 


ور تكسريصن السصكاب بالكقاب: 


عر ال 24 


(وَيَجُورْ نَخْصِيصٌ الْكتَاب بالْكِتَابٍ) نحو قَِْهِ تَعَالَى: « ولا تكحوأ 
لْمُشَركُت 4 [سُورَة البقَرَة: 1 ص بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «( وَامْحْصَنَت من لذن 


بر يورم مج مير 


أونواً ال نب من قَبَلَكم 4 [سورَة العايدة: 6]؟ أَيْ: عل كك 


من النصابء الذي هو سبب للوجوب. ومن مقارنته للمانع كالدين على 
القول بأنه مانع من وجوب الزكاة» فيلزم العدم بلزوم الوجود, والعدم في 
ذلك لوجود السببء والمانع لا لذات الشرط. 

ثم هو على أقسام: عقلي» كالحياة للعلم. 

وشرعي: كالطهارة للصلا 

وعادي: كنصب السلم لصعود السطح. 

ولغوي: وهو المخصصء كما في «أكرم بني تميم إن جاؤوك». أي 
الجائي منهم» فينعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجيء» ويوجد بوجوده. 
أي ابعال الأمر. 

(ويَجُورٌ أَنْيتعَدّمَ عَلَى الْمَشْرّوطٍ)؛ نحو وان جا لو ميم فَأَكْرِمهُمْ. 

(وَالْمْميدُ بالصّفَةٍ يُحمَل عليه المُطلقُ؛ كَالرَ قب يدَتْ بِالإِيمَانِ فِي بَمْضٍ 
لْمَوَاضعٍ)» كما ني كَفَاَة الْقل. 

(وََطلِقَثْ في بَعْض الْمَواضِعٍ» كما فِي كَمَارَة الظلّمَاِ (لَيُحْمَْلٌ الْمُطلَقٌ 
عَلَى الْمُمَيّدِ اختياطًا). 

وقال أبو حنيفة: لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السببء وقيل: 
يحمل عليه لفظًا من غير حاجة إلى جامع؛ وقيل: قياسًا. 


سداد . + 5 
سم وان صرب الفشه دم 
وكسيس الككاب بالسلة 


5 5 5 
والكتاب بالسنة. 


(وَتَخْصِِصٌ الْكِتَاب بالسّنَّة)» كَتَخْصِيص قَوْلِهِ تَعَالَى: «( بعك ألمي 
أوكر ع © [سورَة التتاء: ]0١‏ إلى آخر الآَيَةِ في الال كك الْكَافِرٍ 
بِحَدِيثِ الصَّحِبِحَيْنِ: «كَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الْكَافِرٌ المُسَلِم"". 

(وَيجُورُ َخْصِيصٌ الْكِنَاب بِالْكِتَابِ)» هذا القول الأصح. وقيل: لا؛ 
َوه تَعَالَى : « وَالوير اريك زكر لمبينَ ناس ما ترَلَ إِلهِمْ 4 [النحل: 
4 فوض البيان إلى رسول الله يَكْدْ» والتتخصيص بيان» فلا يحصل إلا 
بقوله؛ كتخصيص قوله تعالى: «( وَالْمَظلَْت يبص َبِآنَطيِنَ كته 
قور 4 [البقرة:18؟)؛ الشامل لأولات الأحمال بقوله تعالى: « وَأوْلَتُ 
كمال علي أن يسمي ك3 4 [الطلاق: 4] . 

فإن قال المانع: يجوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة» قلنا: 
الأصل عدمه» وبيان الرسول يصدق البيان بما أنزل. عليه من القرآن؛ وقد 
قال تعالى: « وََرَلنا يلك الْكتبَ ينا لَك شَيْءِ 4 [النحل: 89]. 

(وَالكِكَاب بالسٌّئَةِ)» كتخْصِيص قَوْلِهِ تَعَالَى: ا يوْصِيك د هف 
أؤلاد حكن 4 [شورة التساء: 0١‏ الآَيَة المَامِل لِلْوَلَدٍ الْكَافِر؛ لحَدِيثٍِ 


اليك : 9لا يرث الْمْسْلِمُ الكَايِنَ وَلا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ». 


.)١5١5( رواه البخاري (11/55)» ومسلم‎ )١( 


ا 8 و فى 2 2 ليج .يه و ا 3 
و3 تخصصييص السنة بالكتاب. وتحصييص السنة بالسنة. 


(وَتَخْصِيصٌ السُنَّ بالْكَِابٍ)» كَتَخْصِيصٍ حَدِيثِ الصَّحِبِحَيْنٍ: ١لا‏ يَقْبَلُ 
الله ص أَحَدِكُمْ إِذا َحدَتَ عتى يتَوَضأ "بوه تعَالَى؛ 1-007 نصح 4 
إِلَى قَوْلِهِ: « فلم يحَدُوا مَآءَفْتَيَمّمُوأ 4 [سْررَة الْمَائِدَ: 5 وَإِنْ وَرَدَتَ السنة 
بلي ا بَعْدَ رول الآية. 
1 وَتَخْصِيصٌ السُّنَة بالسنَةِ» مَتَخْصِيصٍ حَدِيثٍ الصَّحِبِحَيْن: #فِيمًا سَقَتٍ 
السَّمَاءُ الْعُشُْرٌ»" بِحَدِيئِهِمَا: : الَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ ى صَدَقَةٌ)””. 


(وَالسنَة بالكِتابٍ)»» كَتَخْصِيصٍ حَدِيثِ الصَّحِيِحَيْنِ: الايَفْبَلُ الاصَلاة 

ا ع د 0 واكم م تق أوَعَلَ 

إِلَى قَوْلِهِ: « صَعِيدا طَيّبًا 4 ون قيل: لعله وَرَدَت السَنَةُ بِالتيمُم 

أب درول الآية وقيل: لا؛ لقوله تعالى: 9 لتبين شين لئاس مَادْرْلَ نِم 4 
[النحل: 44]» جعله مبيئًا للقرآن» فلا يكون القرآن مبيئًا للسنة. 

قلنا: لا مانع من ذلك ؛ ؛ لأهما من عند الله» قال تعالى: 9 وَمَاينَِقُ عن 


موي 4 [النجم: ]4 ويدل على الجواز قوله تعالى: « وَترَا عيَلك الْكنَبَ 
دنا لْكلّ عن ءِ * [النحل: :44 وإن خص من عمومه ما خص بغير القرآن. 
2 مر 1012100 


(وَالسّنَةٍ بِالسّنَة)» وقيل: لا؛ لقوله تعالى: « وَأَنْلناإيكَ زكر لين 
لتايس مَا نرْلَ ْنِم 4 [النحل: : 44]الآية» قصد بيانه في القرآن. 


(1)رواه البخاري (370) » ومسلم (917/9). 
(؟")رواه البخاري ('5/5 ١)ءومسلم(9481).‏ 
(9)رواه البخاري »)١551/(‏ ومسلم (4/ا9). 


سمهو تانتاف ولب اليش )8ص 
وتتصريسن التُطق بالقيّاس. 


ل( دعل 


الم : :ما تقر إلَى البَيّانِ. 


(وَتَخْصِيصٌ النْطْقٍ بِالْقيَاسِ)» وَنَعْيِي بِالنطقٍ قَوْلَ الله تَعَالَى وَقَوْلَ 
الرَسُولٍ يل لأنْ الْقيَاسٌ ي: يَسْيَيدُ إلى نص مِنْ كِتَاب أو سَئّْكِ كن 
محش 

لعل مَا به متَقَرٌ | يَفمقِرٌ إِلَى الْبيَانِ), ؟ نخو: «( تل فو 4 سُورة الْبَقَرَة: +77]؛ 


َإِنّهيَحْتَِلُ الإطّْهَارَ وَالْحَيْضَ؛ لاشْيَرَاكِ الْقَْءِ بين اْحَيْض وَالطَهْر. 


لنا الوقوع» كتخصيص حديث الصحيحين: افِيمَا سَقَتِ السّمَاءُ الْعُشْرًا 
بحَدِيهمًا: اليس ِيمَا دُونَ كَمْسةَ أَوْسْقٍ صَدَكَةا. 

(َلطٍبالْقياس» وني بلق قَْل اله الى و قَوْلٌ رسوله يك لأنّ 
الئاس يق يَسْتَدُ إلى كِتَاب أَوْ سند َكانه لَه الخخصص. 

وأما (الْمُجْعَلُ : فهو مَا يَفْتَقِرُ قر إلى البجآن) ماخوذ من المجملء أعنى 
الخلطء زمره لماكل للد عن السارج ير وارجطاني درول 
اللفظ بسبب الوضع. كالقرء؛ فإنه متردد بين الطهر والحيض لاشتراكه 
بينهماء وكالنور فإنه صالح للعقل ونور الشمس لتشاءههما بوجه. وكالجسم 


)١(‏ قال العمريطي: 
نّم الكِتَابَ بِالكِتَابٍ خَصّضُوا ل لش شل ] 
وَخَصَّصضُوابالسُئَةٍ الكِتاتّا وَعَكْسَهُاسْيَمْولْ يَكُنْ صَوَابا 
وَالدٌ كُرٌ بالإجماع مَخصُوصٌ كمَا كذ ححص بِالقِياسٍ كُلَّ ِْهُمَا 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00011 


و46 6616© 618 :8ه ف فاهاهيف ة ف اههرهاة ه فوذواهاة واواهنونها واوا ولوتووحهاورهة هااا هاه معنو هاءاهة اواو ووأونواةؤ و واوا» 


فإنه للسماء والأرض لتمائلهماء وتارة بسبب التصريف كالمختار» لتردده 
بين الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة والمفتوحة ألفاء وتارة 
بسبب التركيب كقوله تعالى: ١‏ أَوْيمْمَُالَدِى بِيَدِوء عَقَدَةٌ أليِكَاحّ 4 [البقرة: 
7 لتردده بين الزوج والولي» فحمله الشافعي على الزوج؛ ومالك على 
الولي» لما قام عندهما. 

وقوله تعالي؟ ج ققايت]ز تأوي: :221 وه في اليثر. 4 [الغسراذ: 
'» فإن الواو في الراسخون بين العطف والقطعء واختار جماعة منهم 
الفاضل ابن الحاجب الوقف على «إ وَالرّسِحُونَ في الْعِلٍّ *. وقالوا: لأن 
الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

واختار آخرون: الوقف على اسم الجلالة» وهو الحق. 

وتارة بسبب عود الضمير» كقوله بَكلِِ: لا يمنع أحدٌكم جَارَهُ أَنْ تغرز 
حُشْبَهُ ني جدّارِو”". يروى خشبة بالإفراد منونّاء والأكثر بالجمع مضاقاء 
فالضمير في جوازه يحتمل عوده على «أحدكم» أو على «جاره». والظاهر 
عوده على أحدكم؛ وتردد الشافعي في المنع لذللك. 

وتارة بسبب مرجع الصفة» كقوله: زيد طبيب ماهر» فإنه يحتمل رجوع 
المهارة إلى الطب فقطء وإلى زيد» فيكون فيه وفي غيره. 


(1) رواه البخاري (77/ 10/7) » ومسلم (9/ 17170). 


دس وي روخاي أ اشرزي ابي انوي سس 


(َالبَيَانُ: إِخرَاجُ الشَيْءِِنْ حَبَّرِ الإشَْكَالٍ إلى > حَير التَجَلَّي)؛ أي : 
الإيضاح “المي هو النص: 


٠ 4 


واختلف الناس في حده فقال قوم: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند 
الإطلاق شيء» وهو غير مطرد. أي غير مانع» لدخول المهمل فيه. ولا 
منعكس» لخروج الفعل المجمل عنه؛ كقيامه لكك من اثتنين» فإنه يحتمل 
الجواز والسهوء وقال أبو الحسين البصري: ما يمكن معرفة المراد منه 
فيرد عليه المهمل» ويخرج عنه المشترك, إذ قد يفهم منه المراد. 

والأحسن أن يقال: المجمل ما لم تترجح دلالته من قول أو فعل. 
وخرج المهملء إذ لا دلالة له من قول أو فعل» والمبين لاتضاح دلالته. 

وهو واقع في الكتاب والسنة. خلافا لداود. 

(وَالبََانُ) بمعنى التبيين: (إخْرَاحُ الشَيْءِ مِنْ حَيّرْ الإشْكَالٍ إلى 
التَجَلّي)؛ أي : الإيضّاح. والإتيان بالظاهر من غير شخ شكال لا يبي 
بياناء واعترض بأنه غير جامع؛ لأنه لا يتناول إلا ما سبق إشكاله؛ ونوقش 
أيضًا باستعمال الخروج والحيز في المعاني وهو مجازء لا سيما مع اختلاف 


)١(‏ قال العمريطي: 
مَاكَانَ مُحْتَاجَاإِلَىبَيَانٍ كَمُجْمَلٌرَصَابطالبََانِ 
إِخْرَاجهُمِنْ حَالَةٍ الإفْكَالٍ إِلَى التَّجَلَّيرَ انض الحَالٍ 
كالقو ووه راسد الأقداء فِي الحَييْض َالطَهْ رمن النْسَاءِ 


لوز | اولان أصولب افد دهم ج2112 


لسن : ما لا يَحَتَمِلَ إلا 0 . وَقِيل: : مَا كأويلهُ تُزيله. 


ع رض در و 


وَهُوَ مُشتَّقٌّ مِنْ مِنَصَةٍ العرروس, وهو الكرسي. 


2 5 د 2 ا 2 م 53 اك 
(وَالتْص: مَا لا يَحْتَول إلا مهب ني اوقا كزندضي: تأت زيذا. 
مس وام لضف قم مدو > سعد 5 3 
(وغيل: ما تاويلة تنزيلة)؛ نحو : “ل فصِيام لد ل يأر 4 [سورَة البَرَة: “4]15 فَإِنَّه 


نك 2 ا 

بمجرد مَا يَنزِ يتزل يفهم مهنا 

- 7 قزر قيقع و 2 خم ل . 
77 ةزو َو )لاني على برهف 

لكاي غير توقيلة 

المتكلمين في الحيز ما هو. 


72 


اسن ما لا يَحْتَِلُ إلا مَعْتى وَاحِدًا)» كأسماء العدد؛ فإنها نصوص 
في سعاتيهاء وهر في اللقة يمعتي الفلهود. 

(وَقِيلِ: ما تأوِيلُهُ تيل تَحُو: :9 فصِيَامْ كيوكفْيوماتَ تل 
عر اما 4 [شورة البترة: ] ؛ نه َهُبِمُجَردِمَا يَنِْلُ يُّْهَمْ. 
وَهُوَ ل مِنْ مِنَصَّةٍ الْعَرُوسِء وَهُوَ الكُرسِيٌ) ؛ الذي تجلس عليه؛ 
لازتفَاعِهِ عَلَى غَيْرِءِ في فَهُم مَعْنَاهُ ِنْ غَيْرِتوقَفٍ. 

ويقال نصت الغزالة جيدها: : إذا رفعته وأظهرته؛ ومنه قول امرئ القيس: 

جِيدٍ كجيدٍ الرّيم ليس بفاحشٍ ناي اتَصَئْها وَكَابمُعطلٍ 


سس 


(1) قال العمريطي: " 000 
وَالئَشُ عُرْمًا كل لَفْظٍوَارِدِ لَمْيَحْتَهِل إِلَالِمَعْنىَ وَاحِدٍ 


َقَدءَآبِتُ جَعْقَرًاوَقِلَ ها توب هتزية لبنلا 


جح مهل نودت )في أصوب شه دهم 

وَالظاهِرٌ: :ما احكَملَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظهَرُ من الآخَرٍ 
0# 

(وَالظاهك: ما حمل رين أَحَدْهُما رن الآحر)» كالاسَدٍ في: : رَأَيْثُ 
لوم أحيذاة قله د ظَاهدٌ فى الْحَيَوَانٍ الْمُفتَرسِ؛ 3 الى الحَقيقيّ مكتيل 
َل الشْجاء يدل فَإِنْ شيل الل على الْمَتَى الآحَرِ شدي مودلا 
وَِنَمَايَوَولُ بالدِّيل كَمَا قَالَ: 

(وَيُوََلُ الظَاهد لديل و وَيُسَمّى ظَاهِرًابالدَلِيلِ)؛ أَيْ الى ول 
َيه له الى : < وَالته كه 4 اشورة ثريا ظَاهِرُةُ جَمغ: 
يِه وَذَّلِكَ مُحَالُ فِي حَنَّ الله تَعَالَى فصّرف إِلَى م مَعْتَى الَْوّة بالديل الْعَقِلِ 


الْقَاطِع”". 


- 


(وَالظَاهِرٌ) لغةً: الواضح 
واصطلاحًا: (مَا اشتعل أنفن : أَحَدُهُمًا َظْهَرُ مِن الآخَرِ)» كَالأَسَدِ فِي: 
وت الوم قدا ظَاهِرًا و فى الكدواق الْمْمْمَرسِ 0 إذ هو معناه 0 


مُحْتَِل للرّجُل الشجَاءِه فإذا حُمِلٌ اللَفْظُ عَلَى الرجل الشجا سق 
تأويلا. 


(1) قال العمربطي: 
ار لي دمن يغ عند يسى الْعنتى الذي لَه 
مَنْ سَمِعْ مَعنى سوَى المَعتى | ذِي له 
كَالآَسَد دإسم وَاحِدٍ والشحج وَقَدْ يحرق لِلرجل الشجاع 
وَالظاهِرُ الْمَذْكُودٌ حَيْتُ أَذْكَلا مَفْهُومْ هال ديل 1 
وَضَارَبَعْدَذَّلِكَ الَأ يبل مُقيَدَا في الاشم بالتَلئل 


ل حويةن مق ويواف أصوب افش مج ركال» 


وو اوقا فاع مها هاه 4 م 6 86 848 6 6:ا وه واهيه جره #8 فاته اها © بواإفان ف فاب لب ا 0 


وووكواع يوقاو ده مويهاع وها ويوره هي ةلقلا ة فعا هرقن 6181868 # عه 6 ه انها ف هاف ةروع روتعع نه واوا 6 06 


وَإِنَّمَايُتأوّل بالدّلِيل كَمَا لَه (ويُوَولُ الظَاهِرٌ بالدَّلِيلٍ وَيشَكن ظاهِرًا 
بالدَّليل)؛ أَيْ: : كما مُسَعَى مُوَوَكَاء ونه قله تَعَالَى: ١‏ وائمة بتَتها تيدر » 


[سُورة الذَِّهاتٍ: 40] ظَاهِرَه جَمْعْ: يل وَذَلِكَ مُحَالُ في حَقٌّ الله تَعَالَى؛ فصَرِفٌ 
إلى معتى القرة بالدّليل الْعَقلِيَ لْقَاطِع. 


2 د 3 


2 


“هنا 


مم بن واف وب الفِمْه ##دمم 


فِعْلُ صّاحب الشَرِيعَةِ. لا يَخلو إِمّا أن يَكون على وَجِه القريَةٍ 


وَالطاعةٍ أَوْ لا يَكون. 


ع 2 7 - د 
(الأفعال:) هود جَمَةٌ 


(فئلٌ صَاحسٍ الشرمتة) َنني الذي 5 م نا أن يكُونَ على وه 


حر 18 امن عر اح ع 


20 

أحدها: ما كان من أفعال الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب. 
فهذه لا يجب اتباعه فيها بلا خلاف. 

الثاني: ما علم اختصاصه به - عليه الصلاة والسلام - كالضحى والوتر 
والتهجد والتخيير والوصال وتزويج أكثر من أربعة» وعدم وجوب القسمء 
والتزويج بغير صداق وبغير ولي» وقيل: وبغير شهادة» فهذا يحرم متابعته 
فيه بغير خلاف. 

ألثالث: ما علم أنه بيان المجمل مثل مثل: ١صلَُوا‏ كُمَا رأبموني أُصلَي :1" 
«وَخُذُوا عن مَنَاسَكَكُم )لكك وكقطع السارق من الكوع » ونحو ذلك» فهذا 


.)١١//1١( رواه البخاري‎ )١( 


زم رواه مسلم (؟57/5١١٠)‏ 


0 جد ا 3 5 م 
حور لواف سولب الفِسْه هم <0707) 
فإِن دَلَ دَلِيلٌ عَلى الاخْتِصّاص به يُحْمَلُ عَلَى الاختِصّاص. 
ون لم يَدْلَ لا يَخْتَصُ به؛ لأنَ الله تَمَالَى فَالَ: لَمَدَكانَ كمف 
مرخ عر ره ب 
ول ماسو َحْسَنَة # [شورّة الأخرّاب: ,]7١‏ فَيُحْمَلُ عَلَى الوُجُوب عِنْد 


(فَإِنْ ١‏ دلِيلٌ عَلَى الاختِصَاص به بُحْمَلُ عَلَى الاخيِصَاص)» كَرِيَادَيَه ع 
في التّكاح عَلَى أَْبَع ِسْوَة. 

(وَإنْ لم يَدُلٌ ايض به؛ لأنَّ الله تَعَالَى قَالَ: 2 لقَدَكَانَ لَك في رول 
قاف امسدة 0 [سُورّة الآخرّابٍ: ١‏ فَيْمَلَ عَلَى الوَجُوب عِنْدَ بَمْضٍ 
أَصْحَايَا) في حقه د 1 لاط 


حكمه حكم ما هو بيان له. 

الرابع: ما علم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة من غير ما ذكرء فهذا 
القسم اختلف فيه والأصح أن حكم أمته فيه مثله» وقيل: في العبادات» وأما 
غيرها فمباح» وقيل: حكمه حكم ما جهل صفته. 

وقد اختلف في مجهول الصفة وهو القسم الخامس على ثلاثة أقوال: ‏ 

فقيل: يكون واجيًا عليناء وقيل: ندبّاء وقيل: مباحًاء واختار الفاضل ابن 
الحاجي: أنه إن ظهر فيه وجه القربة كان مندويًا. وإلا فهو مباح. لا يخلو: 
إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرهماء فإن كان على وجه القربة 
أو الطاعة» فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص به؛ 
كالزيادة في النكاح على أربع نسوة» وإن لم يدل لم يخص به؛ لأن الله تعالى 


<0 ١ 1ع‎ 

أ واف طولب النِقْه 8ص 

- 2 ا ار ا ا منت 20 8 َه 

ا ها ص © 2 - 000 5 

ومنهم من قال: يتوفف فيه. 

- 60 5 2 ظ 4 .6 35 2 0 ور ل" 5 أ 7 6 ىس 0 - 2 

وَإِنَ كان على وجِهٍ غير وجه القربَةٍ والطاعة فَيحْمَلٌ على الإباحة. 

000 7 1 2 00ت 0 ع وع اّممو 7 

وَإِفرَار صّاحب الشريعة يَكة على القول مِن أحد هو قول صاحب 


- 


زوية أتشرقاءة قال ديقم قت لقاب وان المقعقق بنة الطلب. 


كن #قاو ع هك ل 206 اه 26 5 

(وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُتوَقف فِي)؛ لِتَعَارٌض الْأدلَةٍ في ذَلِكَ. 

2 2 ةن عط الم م ا ل ا 

(وَإِن كان عَلى وَجهِ غيْرٍ وَجْهِ القرَبَةٍ وَالطاعَةٍ فيحْمّل عَلَى الإِبَاحَةٍ) فِي 

50-0 - َ و ع 2 -5 دك ا 

(وَإِقَرَارٌ صَاحِب الشريعة كله عَلَّى القَوَلٍ مِنْ أَحَدٍ هُوّ قَوْل صَاحِب 
الشريعة)؛ أي: كَمَوْلِهِ يكللة. 


1 0711 5 07 2 20 
قال: ١‏ لمَدَكَانَ َم في رسول اله سوه حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟1]»‏ فيحمل على 


الوجوب في حقه وحقنا؛ لأنه الأحوط. 

ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب؛ لأنهالمعقى بعد الطلب: 
لان الفعل لا صيغة له. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على 
الوباحة في حقه وحقنا؛ لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال: يحمل على 
الندب. 


ع و ع 0 عي أ 86 0 َه َ 
( وَإقَرَار صاحب الشريعَةٍ عَلى القَوْلٍ مِنْ أَحَدِ . كقول صَاحِب الشّرِيعَةٍ )؛ 


لل حوت# | مر يوان سوب افش همحر ج07 


وَإِقَرَارُهُ عَلَى الْفِعْل مِن عد ضارا 


لي شل فِي فته كله ضِي غير مَلِسِه. ٠‏ وَعلِم ب بوولم يُنك و1 


(وَإِفْرَارُهُعَلَى الْفعْلٍ مِنْ أَحَدِ كَنِئْله)؛ لأنّهُ مَعْصُومٌ عَنْ أن يُقِرَ آَحَدًا عَلَى 
َل دَلِكَ: ام با بكْرِ عَلَى قَوِْهِ ِعْطَاءِ سَلَب الْقل لقَاتا'؛ 
وَإقْرَارُ ره تاد ناليد على كل الطسبًا". مُتَمَقْ عَلَيْهِمَا. 


(وَمَا فُعِلَ في وَقْته يه يك في غَيْرِمَجُلِسِهِ | مو وَعَلِمَ به وَل بكر فحْكُمُة كم 


مَا فعا ني مجْليو)؛ كوه بحَلِفٍ أبِي بكر ع 1 نَّهُلَا يَأْكُلُ الطَعَامَ فِي 
وَهْتِ طَبْظه نم كل لما وَأَى الأكل - يك كا يذ حَدِيثِ مُسْلِم فِي 
الأطعمةة». 


2 
03 


9 ي: كَقَوْلِ (وَفْرَاهُ على الْفِمْلٍمِنْ أَحَد كَفئلي)؛ لأنّهيَقة مَعْضُومٌ عَنْ أن 


له 


ف ماعل خطاً . مثال ذَلِكَ- أي مثال القول: :إفْوَارُ الصديق كه 
شاب ا فلو فا عايب لزيد على كل القت ا 


َه 


عليهمًا 
5 


دق رواه البخاري (1/1170): ومسلم (11/01). 
0( رواه البخاري (51"941): ومسلم .)١950(‏ 


() قال العمري م ا 
لك هقاب انها جَميْعهِامَرضِيةبديعه 


نه صف عق م لاو له الام ع الو الا 0 


للم حا سان افلكم الس ممه واااو وال 0600 


(وَمَا قعل في وَفيه يلل في عبر ملي وَعَلِم به وَكَمْ كه كمه حُكمْ 
مايل في مجلسه»» كولمو بحلف أبِي بغر ول أنه لا يأل العام في 


وَقْتِ عَيْظه كل لما رَأَى الكل حَيْراه كَمَ يُؤْحَذُ مِنْ غريت قثن في 
الأَطْعمَة", 


و 
55 وبي اند 2 و ع 
7 0 قاس | #2 طوض 580 ع قت لهم عا و ل 
كلهاإماتمْ مىقريهة وَطاعة أو لأففِعَل القَرّبَهُ 
20 


عاو 2 3 5 اس 
مِنَ الخصوصِياتِ حَيِث قامَا دَلِيْلَهَا كوه له الصّ ًا 
م . | 20-1 
جاع 32 و ا 7 5 
وَحَبِثْلميَقم نَلِيْلهاوَجَبٌ تؤفوف 33ل #لشتكث ام 


في عَم وِوَحَشَارَاء | )1 علس © مه دوم * 
" و عاتزيك ليسي 
إندفؤ 00000 ك4 

: في حَقُويَلُ وَفِعْل ه أبضضَالء 2 3 


2 
خلا رض ' 9 
إن كر فول غير جعسل لو 
وَمَاجَرَّى فِي عَصرهِ ون إطَّلَمْ عَلَوِإِنَاً قؤزللك 
(١)رواه‏ مسلم .)7١61/(‏ 


برد . + 
لحو واف أضوب لفت ممصن :15 


موي لك 8 ل في مه 3 
وَأما النُسح: فَمَعْنَاهُ لعّة: الإزّالة. 


02 التنسخ: 
َمَعْنَاهَُمَة الإَالَةُ» يُقَالُ: تسَكَّت الشَّمْسٌ الظَلٌء إِذَا أرَلنْهُ وَرَفعنْهُ 
بانسَاطِا. 


3 النّسْحُ): اختلف في أنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمدهء والمختار 
الأول لشموله النسخ قبل التمكين» والصحيح جوازه؛ كما في قضية الذبيح» 
فإن الخليل أمر بذبح ابنه إسماعيل - عليهما الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى 
حكاية عنه: 0 ك3 قن أ والكلملة اد دحك 4 [الصافات: ؟ ب ود 
وقوعه قرا وخالفت اليهود غير العيسوية في جران». 

ا ل : الإرّالَة» قَال: تشكت الشَّسمْ الل ! إِذَا أَرَالَنْهُ وَرَفَعَنّهُ 
بِالِسَاطِهَاء ونسخت الريح موضع الأقدام ف الرمل» | اذا أزالته 20 
(١)النسخ‏ لغة يطلق بمعنى نى الإزالة؛ ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته وحلت محله ونسخت 

الريح الأثر أي أزالته» ويطلق أيض] على ما يشبه النقل تقول: : نسخت الكتاب أي نقلت شيئاً 

يعي مال زيميو فد يغاي هلب وسسياتواقاواير السسبع الد0 01ت 1 

ل راس الأول اسح حت فالإزت العم ارق اذ لايق 


أولى وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة بل إيجاد مثله في مكان آخر والله أعلم» 
وأما تعريف النسخ اصطلاحا فيمكن تعريفه بأنه: رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص 
بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص ورد بخلافه في وقت متأخر عنه ليس متصلا به. 
من خلال التعريف يمكن معرفة شروط النسخ وهي: أن يكون الحكمان شرعيين: فالحكم 
العقلي والعادة وسنة الله في الأقوام وما شابه لا ينسخ. أن يكونا عمليين أي ليس في العقيدة. أن 
يكونا جزئيين فلا تدسخ قاعدة من قواعد الشريعة الكلية. أن يكونا ثابتين بالنص. أن يكونا 
متناقضين في المعنى: التناقض غير التضاد؛ المتناقضان لا يجمع بينهما أما المتضادان يجمع 
بينهماء فالناسخ والمنسوخ العلاقة بينهما التناقض فإن ظهر تعارض في بادئ الرأي ثم وفقنا 
بينهما وأعملنا كلا منهما هذا لا يسم نسخا لأنه مارفع حكم واحد منهما لذا اشترط في 
الحكمين أن يكونا متناقضين. أن يكونا منفصلين: فلو جاء استثناء أو صفة ورفعت الصفة 
ورفع الاستثناء أو ذكر شرط وألغي الشرط هذا يسمى تخصيص وتقييد ولا يسمى نسخا. أن 
يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في تشريعه. 
(مسألة): النسخ جائز عقلا وشرعا بإجماع أهل العلم ولا أحد ينكره بل بإجماع أهل الشرائع 
وقد نقل الإجماع جل الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ولم 
يدكره إلا بعض فرق اليهود فقالت الشمعونية يمتنع عقلا وسمعاء وقالت العنانية: يمتنع سمعا 
لا عقلاء أما العيسوية منهم فقالت: : يجوز عقلا وسمعاء وحكي ذلك أيضا عن أبي مسلم 
الأصبهاني المعتزلي وبعضهم يرى أنه لا يخالف في جوزاه وإنما يسميه تخصيصا فخلافه 
لفظي كما قال ابن دقيق العيد وابن السبكي وابن السمعاني والجلال المحلي وغيرهم؛ فعند 
المحاققة والمباحثة لا خلاف أصلا كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول. 
(مسألة): شروط الناسخ: يشترط في الناسخ شروط؛ هي: 
١‏ - أن يكون نصا من قرآن أو سنة, فلا يصح النسخ بالقياس؛ ولا بالإجماع؛ عند جماهير 
العلماء. 

" - أن يكون النص الناستخ متأخرا عن المنسوخء وهذا لا اختلاف فيه؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
المتقدم رافعا للمتأخر. 


" - أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه. فالقرآن ي: ينسخ بالقرآن» والسنة تنسخ بالسنة 


0 ل ا ا ا 
ماهو نالب الشائسي: جتان بعش اسان 


ولا خيرا 


وذهب أكثر الأئمة إلى أن القرآن يمكن أن ينسيخ بالسئة المتواترة أو المشهورة؛ واستدلوا على 
ذلك بأنه ممكن عقلا وواقع شرعا. 


فإما إمكانه عقلا فإن العقل لا يمنع أن يخبر النبي كَل بسخ حكم نزلت في إثباته آية. 


وأما الرقوج لطلوءياية الوصية للوالدين: ( كُيبَ عَلَيِكُم إِدا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ إن يرك 
حيرا فصي للدي وَالْأََيينَ * [البقرة٠‏ ]نسخت بحديث: الاوصية لوارث» (رواه 
الخمسة إلا الصاتى عن ابي أبارة :11507 ٠‏ واسحدلوا يقولهتعالي» « ونا عالكك الول ككذوة 
وَمَانسَكيٌ عَنَهُ نّهُأْ 4 [الحش ر]. 

وأجابوا عن استدلال الشافعي بالآية السابقة بأن قوله: « بي ينآ 4 [البقرة” ]٠١‏ لا يلزم منه 
أن يكون الناسخ قرآناء وإنما المراد الخيرية للمكلفين» أي: نأت بحكم هو خير من الحكم 
المذكور في الآية للمكلفين. 

وعلى الرغم من أن ظاهر الآية يؤيد ما ذهب إليه الشافعي» إلا أن الأكثر تأولوها. 

والذي يظهر عدم الوقوع وإن كان ممكنا عقلاء والشافعي إنما قصد امتناعه في الوقوع لا في 
العقل. 

وما ذكروه من أمثلة محتمل؛ لأن آية الوصية للوالدين منسوخة بآيات المواريث» وقد أخبر 
النبى يَةِ عن نسخها بآيات المواريث فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث» (رواه الخمسة إلا النسائي). 

أما نسخ القرآن بالسنة الآحادية فالجمهور على منعه وقد نقل إمام الحرمين الإجماع على ذلك؛ 
فقال: «أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون؛ فالق رآن لا ينسخه الخبر المنقول 
آحاداء والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله غير مقطوع به". والذين أجازوه استدلوا بقياس النسخ 
على التخصيصء وبالوقوع. ومثلوه بنسخ آية الوصية للوالدين بحديث: ١لا‏ وصية لوارث». 
وسسداة: : « قل يد كمد فى مآ أُويَ إِلكَ حرا عَلَ طَاعِرٍ يَظِمَعْهه إل أن يكو مَيِنَّةَ 4 
[الأنسامه4١]‏ بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. . وأجيب عن 


مز اذاف سولب شه 8 


> الاستدلال بالقياس بأنه قياس مع الفارق» فالنسخ رفع وإزالة» والتتخصيص بيان أن المخرج 


غير مراد أصلا. 

وأجيب عن أدلة الوقوع بما يلي: 

١‏ - أن آية الوصية للوالدين نسخت بآيات المواريث؛ كما سبق إيضاح ذلك. 

+ - أن آية المحرمات ليست منسوخة؛ إذ ليس فيها أنه لا يمكن أن يحرم عليهم غير ما ذكر, 
وإنما فيها أن الذي حرم إلى نزول الآية هي الأربع المذكورة فيهاء وهذا لا يمنع الزيادة عليها 
بعد ذلك. 

(مسألة): نسخ القياس والنسخ به: القياس لا يكون ناسخا للكتاب والسنة؛ لأنه لا يعتد به 
إذاعارضهماء والنسخ لا يكون إلا مع التعارض بين الناسخ والمنسوخ. 

هذا ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ بالقياس مطلقا سواء كان جليا أو خفيا 
خلافا للمجيزين مطلقا وللمفصلين» لأن القياس يستعمل مع عدم النص» فلا يجوز أن ينسخ 
النصء ولأنه دليل محتمل» والنسخ يكون بأمر مقطوع؛ ولأن شرط القياس أن لا يكون في 
الأصول ما يخالفه» ولأنه إن عارض نصا أو إجماعاء فالقياس فاسد الوضعء قال الخطيب في 
الفقيه والمتفقه /١(‏ 87): ولا يجوز النسخ القياسء لأن بالقياس تابع لأصول ثابتة فلا يجوز 
نسخ تابعها. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول (588): لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا 
يجوز أن ينسخ النصء ولأنه دليل محتمل؛ والنسخ يكون بأمر مقطوع. وقال الصيرفي: لا يقع 
النسخ إلا بدليل توقيفي؛ ولا حظ للقياس فيه أصلا. وحكى القاضي أبو بكر عن بعضهم: أن 
القياس ينسخ به المتواتره ونص القرآن. وحكى عن آخرين: أنه إنما ينسخ به أخبار الآحاد 
فقط. وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي: أنه يجوز النسخ بالقياس الجلي 
لا الخفي» وقيل: يجوز النسخ بالقياس إذا كانت علته منصوصة: لا مستنبطة. وجعل الهندي 
محل الخلاف في حياة الرسول َل وأما بعده فلا ينسخ به بالاتفاق. 

وقال بعضهم: إذا كانت علته منصوصة فيجوز النسخ به. 

وهل يمكن نسخ القباس؟ أما نسخه تبعا لأصله فجائز. وأما نسخه مع بقاء أصله فلم يجزه 
الجمهور؛ ولكن الظاهر من صنيعهم أنهم منعوا تسمية ذلك نسخاء مع أنهم لا يمنعون بقاء 
حكم الأصل؛ والمنع من القياس عليه لدليل يمنع ذلك؛ إذ لا قياس مع النص. 
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وأما القياس على الأصل الذي نسخ حكمه فقد منعه الأكثرء ونقل عن أبي حنيفة جواز القياس 
على الأصل المنسوخ؛ لأنه قاس صيام الفرض بنية من النهار على صيام عاشوراء الذي كان 
واجبا ونسخ» فإن النبي يَِِ أمر من لم يطعم أن يتم صوم ذلك اليوم» مع أنه لم ينو الصيام من 
أول اليوم كما روت الربيع بنت معوذ قالت: : أرسل النبي يل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: 
امن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» ومن أ أصبح صائما فليصم" (متفق عليه). 

(مسألة): النسخ بالإجماع. 

مذهب الجماهير أن النسخ بالإجماع لا يجوز خلافا لبعض المعتزلة وغيرهم؛ قال شيخ 
الإسلام كما في مجموع الفتاوى (”7/ 14: وقد نقل عن طائفة: كعيسى بن أبان وغيره من 
أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك: أن الإجماع ينسخ به نصوص 
الكتاب والسنة وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناس 
فوجدنا من ذكر عنهم أهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخا فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوّز 
تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصارى من: أن المسيح سوغ لعلمائهم أن 
يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة؛ ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة وليس هذا دين المسلمين ولا 
كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم. ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه 
يستتاب كما يستتاب أمثاله. 

(مسألة): نسخ المفهوم والنسخ به: لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة؛ لأنه أضعف من المنطوق» 
وأما نسخه فجائز. ومثال نسخ المفهوم المخالف بدون نسخ أصله: نسخ مفهوم قوله يَل: «الماء 
من الماء» (أخرجه مسلم عن أبي سعيد) بحديث: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل» 
(أخرجه مسلم عن عائشة)» فالحديث الأول منطوقه باق وهو وجوب الغسل من الإنزال» 
ومفهومه أنه إذا لم ينزل فلا يجب الغسل. وهذا المفهوم نسخ بالحديث المتقدم عن عائشة. وأما 
مفهوم الموافقة فالجمهور على جراز النسخ به؛ لأنه كالمنطوق أو أقوى. 

وأما نسخه مع بقاء أصله فالأكثر على منعه. ومنهم من جوزه مطلقاء ومنهم من جوزه إذا كان 
المفهوم أولى بالحكم من المنطوق. ولم يشتهر له أمثلة في كلام الأصوليين. 

(مسألة): طرق معرفة النسخ: يعرف النسخ بعدة طرق» أهمها 

١‏ -النص على النسخ: كما في قوله صَللِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (أخرجه 
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3 مسلم عن بريدة). فالحديث فيه بيان للنسخ لا يتطرق إليه شك. ع 1 5 
زلك ق له تعال :3 أك؛ حَيَنَ أنه عنء طلم أك فيكم صَعَمًا فإن يكن مُنحكم مَأئدُ 
وكذلك قوله تعالى: 9 اشن لله وعلم لتك فق - _- _ 
وده عر عي د م 2 م 5 2ه وهو >> ا 3 
صَاِرَةٌ يمأ ماتيا وَإن يك مَك ألْتٌ يَنِْيُوَا ألمَيْ بدن لَه لَه مَعَ ألصَدرينَ ١‏ 
3 8 رس ل سمشظء جو ب ادع ا ال سي 
[الأنفال55]: نسخ قوله تعالى: «إإن يك مَنَكُم عِدْرُونَ درويفْبُأ أن وَإن يكن 
يَنِحكُم يَأنَهيمِْوًا أَلَنَاءِنَالد كَعَرُوا نمم موه لَاينَهُوت 4 [الأنفال>]. 
؟ - تأخر أحد النصين المتعارضين عن الآخر: فإذا تعارض النصان وتعذر الجمع بينهما 
وعرفنا المتأخر منهما عرفنا أنه ناسخ للمتقدم إذا كان في قوته. وقد يعرف التأخر بنص 
الصحابىء أو بغير ذلك. 
م - اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر: كما ورد في صحيح مسلم من نسخ مفهوم 
حديث: «الماء من الماءبحديث: «إذا جلس بين ُ شعبها لأربع ثم جهدها فقد وجب الغعسل» 
(متفق عليه عن أبي هريرة). 
(مسألة): نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل. 
مذهب الجماهير في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل الجواز والوقوع؛ وهو قول 
الأشاعرة» أما المعتزلة فمنعوا ذلك؛ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)١157 /١5(‏ 
والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن وقد 
وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الحسن التميمي وبنوه على أصلهم 
وهو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثئبت لحسن الفعل وأن الأمر 
لا يكون إلا بحسن وغلطوا ني المقدمتين فإن الأمر وإن كان كاشفا عن حسن الفعل فالفعل 
بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن الأول وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فققد يأمر 
بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه 
وانقياده وهذا موجود ني أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضا. 
(مسألة): يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معاء وحكى 
البعض عن المعتزلة منعهم ذلك؛ قال ابن مفلح: ول تخالف المعتزلة في نسخهما معاء خلافا 
لما حكاه الآمدي عنهم يدل لذلك ما أقره أبو الحسين البصري المعتزلى في المعتمد(١/‏ 


رن 
0 


اخامن جوائ قبخ اللاو رن الحكم وعكسه وجواز نسخ التلاوة والحكم معاء ولهذا لما 
حكى الا مدي في الإحكام (1/ )14١‏ القول بعدم جواز نسخ التلاوة والحكم معا عزاه لطائفة 
شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجمهورهم وكذلك فعل ابن الحاجب في عزوه ذلك الققول 
المخالف إلى بعض المعتزلة. 
(مسألة): ذهب جمهور الأصوليين ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه يجوز نسخ 
القرآن بالسنة المتواترة» وهو مذهب المعتزلة والأشعرية؛ وذهب الإمام الشافعي وأحمد في 
رواية إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثلهء وهذا اختيار ابن 
قدامة وابن تيمية» على أن هناك أيضا رواية ثالثة عن الإمام أحمدء ذكرها ابن عقيل في كتابه 
الواضح الجزء الثاني الورقة (87 ؟/ أ) وهي: أنه يجوز نسخ القرآن بالسئة المتوائرة والآحادية: 
وبمثل هذه الرواية و قال بعض أهل الظاهر يجواز نسخ القرآن بالآحاد مطلقا وقالت بعض 
العلماء: يجوز في زمن النبي يَِ ولا يجوز بعده؛ لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. 
وهو الذي رجحه الغزالني حيث قال: «المختار: جواز ذلك عقا لو تعبّد به» ووقوعه سممًا في 
زمان رسول الله بد بدليل: قصة قباء»؛ وحكاه الشوكاني عن بعض العلماء: كأبي بكر الباقلاني» 
وأبي الوليد الباجي» والقرطبيء قال الشوكاني في إرشاد الفحول (؟/ 89 لا خلاف في جواز 
نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بالسنة المتواترة» وجواز نسخ الآحاد بالآحاد. ونسخ الآحاد 
بالمتواتر .. وأما نسخ القرآنء أو المتواتر من السنة بالآحاد» فقد وقع الخلاف في ذلك في 
الجواز والوقوع. أما الجواز عقلا: فقال.به الأكثرون» وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية» 
والمعتزلة. ونقل ابن برهان في «الأوسط» الاتفاق عليه؛ فقال: لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب 
بخير الواحدء بلا خلاف» وإنما الخلاف في جوازه شرعا وأما الوقوع: فذهب الجمهورء كما 
حكاه ابن برهان» وابن الحاجبء وغيرهما إلى أنه غير واقع. ونقل ابن السمعاني» وسليم في 
«التقريب» الإجماع على عدم وقوعه. وهكذا حكى الإجماع القاضي أبو الطيب في اشرح 
الكفاية»؛ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع». 
وذهب جماعة من أهل الظاهر» منهم ابن حزم إلى وقوعه؛ وهي رواية عن أحمد. وذهب 
القاضي ني «التقريب»». والغزالي» وأبو الوليد الباجي. والقرطبي إلى التفصيل بين زمان النبي 
ب وما بعده» فقالوا بوقوعه في زمانه |. ه وقد ذهب البعض إلى أن هذه المسألة نظرية فقط لا 
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1 طائل من تحريرها لعدم الوقوع حتى قال العلامة العثيمين في مجموع فتاواه /١١(‏ 0) وهو 
من القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة: لم أجد له مثالاً سليم] لنسخ السنة للقرآن. 


(مسائل أخرى في النسخ) 
أولا: لا يجوز النسخ في الأخبار وعلى رأس هذه الأخبار التوحيد والصفات وسائر الاعتقاد 


لعدم وقوع التناقض بينهما لا في شريعة نبينا مع شريعة من قبله ولا في شريعة نبينا في المتقدم 


منها مع المتأخر فلا نسخ في التوحيد. 
انيا: لا نسخ في الأخبار بشكل عام؛ مثل قصص الأنبياء» الأخبار التي أخبر بها ربنا والتي أخبر 
بها نبينا يكٍِ فهذه لا تقبل النسخ. 


ملاحظة: القاعدة المقررة عند العلماء أن الأخبار لا تقبل النسخ لكن هل أخبار الوعيد تلحق 
النسخ أم لا؟ عندنا وعد ووعيد ومذهب أهل السنة أن ما وعد الله به من ثواب وجنة وحسنه 
فلا بد أن يتحقق والوعيد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وهنالك فلتة وقع بها بعض أهل 
العلم فجوزوا النسخ في الوعيد وهذا أمر خطأ محض فلا يجوز النسخ في الأخبار حتى في 
أخبار الوعيد لا يجوز النسخ فيها لأن الله ون علق وعيده بمشيئته فإن شاء عذب وإن شاء رحم 
كما هو الشأن في عصاة الموحدين والنسخ لا يقع في أمر منجز أو معلق بنفس دلالة الخبرء ففي 
نفس دلالة الخبر علّق الأمر بالرحمة بمن شاء فهذا لا يسمى نسخا؛ فلو تخلف الوعيد هذا لا 
يسمى نسخاء لم؟ لأنه علق بنفس الخبر, عَلّق الأمر بالمشيئة أصلا في النصوص ولذا مخطئ 
من قال إن النسخ يجوز في أخبار الوعيد. 

ثالثا: لا يتصور النسخ في الفضائل (فضائل الأعمال) لأنها ليست حكم عمليء أخبار أيضاء ولا 
يتصور النسخ في الأخلاق فمثلا الله يحثنا على الكرم ثم يقول: لا الآن أنتم كونوا بخلاء هذا 


غير متصور. 
رابعا: لا يقع في مقاصد الشريعة الكلية في المحافظة على الأمور الخمسة ولافي القواعد 
الكلية. 


خامسا: لا يجوز النسخ في الأحكام الجزئية العملية التكليفية إن اقترنت بما دل على تأبيدهاء 
كما ثبت في الصحيح في حديث المعراج فقد النبي يَيةِ هي خمس وهي خمسون لا يبدل 
القول لدي » وكذلك ثبت عند أبي داود من حديث معاوية لَه أن النبى كل « لا تنقطع 
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الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تتقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها» هذا الحكم دل على 
ان الهجرة معلقة بالتوبة وأن التوبة معلقة بطلوع الشمس من المغرب فإذن الهجرة حكم 
محكم باق إلى يوم الدين. 

سادسا: لا بد أن يكون النسخ في حياة الني ول فبعد وفاة انب يي فالحكم محكم ولا يأني ما 
ينسخه. واذا لا نس بقول الصحابي ولا بالإجماع, فمن قال ينسن بالإجماع فهذا إجماع غير 
صحيح فمثلا الأعراف الدولية في عصرنا مجمعة على حقوق الأسرى ولا يوجد رق وهذا 
الإجماع باطل ولا ينسخ الرق وكذلك وطئ النساء التي تؤسر في الحرب (السبايا) ولكن إن 
تحققنا بيقين دون شك ولا تخمين أننا إن لم نطأ نسائهم حافظوا على نسائنا فيجب علينا أن لا 
نطأ نسائهم ليس حرمة لهن ولكن حرمة لنسائنا. وكذلك لا يوجد نسخ بالقياس أو بالرأي. 
سابعا: النسخ مرتبط بنزول الوحي وأن الشريعة محكمة وتركنا نبينا يل على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ثامنا: الشيء الذي ينسخ هو المباح والحرام والواجب ولا نعرف مكروها ولا مسنونا نسخ فقد 
ينسخ الحرام إلى المسنون كقوله يٍَِْ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها ». 

تاسعا: شروط النسخ هي: 

أن يكون الحكمان شرعبين: فالحكم العقلي والعادة وسنة الله في الأقوام وما شابه لا ينسخ. 
أن يكونا عمليين أي ليس في العقيدة. 

أن يكونا جزئيين فلا تنسخ قاعدة من قواعد الشريعة الكلية. 

أن يكونا ثابتين بالنص. 

أن يكونا متناقضين في المعنى: التناقض غير التضاد؛ المتناقضان لا يجمع بينهما أما المتضادان 
يجمع بينهماء فالناسخ والمنسوخ العلاقة بينهما التناقض فإن ظهر تعارض في بادئ الرأي ثم 
وفقنا بينهما وأعملنا كلا منهما هذا لا يسمى نسخا لأنه ما رفع حكم واحد منهما لذا اشترط في 
الحكمين أن يكونا متناقضين. 

أن يكونا منفصلين: فلو جاء استثناء أو صفة ورفعت الصفة ورفع الاستثناء أو ذكر شرط وألغي 
الشرط هذا يسمى تخصيص وتقييد ولا يسمى نسخا. 
أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ في تشريعه. 


وقيل : مَعَْنَاةَ التقل: لخاد بسحت نُسَختث مَا فِي هذا الحِتّاب إِذا 


كرو 


وحَددَه الْخِطَاب الدال عُلى رَفْع الخكم الأايس الطاب المُتَقَدّم 
على وَجْهِ لَوْلَاهُ لكان كابنًا مع تَرَاخِيهٍ عنه. 


(وَقِيلَ مَعْتَاُ اقل من ة تَولِهم: نَسَحْت مَافِي هذا الكتاب إِدَانَعَلتُهُ) 
بأَشْكَالٍ اي وشت 1 شَرْعا: (الْخِطَاتُ الدَّالُ عَلَى وَنْع الحكم التَّبتٍ 
بالْخِطَاب الْمْتَقَدْمٍ عَلّي وَجوِلَْلاهُ كاد نامع تاي عذة) م5.52 
للنايخ. وَيُوْحَل مَِهُ حَدَ الخ بأنّه: 4 رَفْعٌ الْحُكم الْمَذْكُورٍ بخِطَاب . + إل 
آخره؛ أَيْ: رفع تعلق الْفغْل. 


(وَقِيلَ: مَعْنَاهُ التَقل» من قَوْلِهِمْ: تَسَخْتُ مَافِي هَدَا الكتَاب. إِذَا تََلَنُهُ) 


01 


بأشكالٍ كتايته . 


و شرع (الْخِطَابُ ادل عَلَى وَفْع الْحُكْم التَبِتِ بِالْخِطَابٍ 
الْمْتَقَدٌ م عَلَى وَ جه لولاه لكان تابتاامع تَرَاخِيِهِعَنْهُ) عدا عد لِثَاء 
وَيُؤْحَذُ مِنُْ حَدٌ الخ يِأنّة: : رفع م الخطاب . .. إِلَى آخرو؛ أَيْ :رفع تله 
ِالْفعْل ا او يمر بين الأشاعرة» 


5 التنبيه العاشر: من حكم النسخ ما يلي: 
الحكمة الأولى: تهيئة نفوس الناس إلى تقبل الحكم الأخير وهذا يكون في النسخ من الأخف 
إلى الأشد. 
الحكمة الثانية: الابتلاء والامتحان» وهذا يكون في النسخ من الأشد إلى الأخف؛ ليظهر 
المؤمن الحق فيفوز» ويظهر المنافق فيهلك. وهناك حكم أخر. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


ِقَوَلِئًا :يكاب التأشرويع قارو الله بالمزي والكارن. 
على جو .إل اير تلد كل امجطات الولف يق 
0 55 وَصَرّحَ الْخِطَابُ الثاني بمُقمَصَى ذَلِكَ؛ تِنَّهَْايُسمّى 
يخا لِلأَوّلٍ. مِثَالَهُ قَولَهُ َعَالَى: © إِذا فوص إِلصّكوةَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَفاسَموَا 
لولمه دروا بيع 4 اشر الجُمْمَة: 4» فَتَحْرِيمُ الْبَنْع معنا بِانْقِضَاءِ 
| مهاسي د قال : إِنَّ مَوْلَهُ تَعَالَى: 0 دا فضت اَلَو قنش روفي اررض 


6 


وَأبَعوأ من فَض ل أنه [شورة الْجُمْعة: ٠٠١‏ نَاسِحٌ للأوّلِ» بل بين غَايَة النَحْرِيم. 


والأصح اليحدوك؛ لأنه نسبة» والنسبة حادثة أو معدومة فَخَرَحَ بقَوْلهِ: 
الثاييي بِالْخِطَابٍ: الحكم الثّابتٍ ِالْبَرَاءةٍ َالأَصْليَة؛ أَيْ: : عَدَمُ مُ التَكُليف 
بِشَيْءِ. 5-0 : بالخِطّاب. ... . إلى آخره مِنْ كَلَامِه: الله اتيس 
وَالْجَنُون. وَبَقَوْلِه ل .. إلى آخروء َالَو كان لْحِطَابُ الأول مُمَيّى 
عا أو مََُابِمَْنَى وضع الخطاب. . النَّانِي بِمُقْمَصَى ذَلِكَ؛ قَإِنَهُ ا يُسَمَى 
ايفاك ونال الأرل: 5ل الى عي 0 
ِل ودرا آلب 4 [شورَة الْجُمُعَةِ: 9]) َتَخْرِيمٌ الْبَبْعْ مُعَيا بانْقِضَاءِ 
البكن 3 بكال: إِنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: 9 د فضت أَلصَلَرْةُ 4 إلى قوله : من 
فض لَه © [سُورَة الْجُمْعَةٍ: ٠‏ ناسح لذلكء بَل غَايّة النَحْرِيم. 


ةروتاف أمشوب اليش 8ص 


وَيَجُورُ نسح الرّسسْم وَبَقَاءُ الحكم. 


42 


0 ول تعن رمعل مَك الو ما مشر حزما 4 اشبرةةالقاية: 
بوي لا بقال: تدده تك ل الى : و دحلم فأصَطادواً © [شررَة الْمَائِدَِ 5]؛ 


م 


ا يله 4: مَمَ تَرَاخِِهِ عَنةُ؛ ما اتصَل 
ا لتر وي ركه لعش يد الشَّبْح وَالشَيْحَة ا ريا 


و 


دجُمُوهْبًا البكة. كال عمد للق نا كَدَ قرَأنَاهًا. رَوَاه الشَّافِعِيُ وَغَيْرُهُ. 1 


م ا لْمُحْصَتَيْنِ. مُتَمَقْ عَلَيْهِ. وَهْمَا الْمْرَادُ بالشّيْح وَالشّيْحَة0. 


00101 


وَقِذّنك و خاي ع ُ صَيَدُ مامش حزما 2 
الْمَائْدَةِ: دو لا 1 حَُ تشيكة فول تال : جا وَإدَاعَكلَمٌتاصطائراً [سُورَة الْمَائِدَة: 
الآ الخد يم لارام وَقَد رَالَ. 

وله مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ ما انَصَلّ بِالْخِطَابٍ مِنْ صِفَةِ أو سَرْطٍ 
00 


] 


3ق 


)١(‏ قال العمريطي: 
ايخ تلاز لظ 8ك اللَّمَانِفِيهِمَا 
عقي رَفْعٌالخِلَّاب الّاجِقٍ ‏ تو تغكقه بالخِطَاب السَايقٍ 
ولا فلي مص الى لسدرلة َكاَذ تَاكَمَامو 
إِذا تراكَى قن ة في الرقانٍ + قا بئستة ين الخطنات الأانى 
وَحاأة نَنْخٌالرَسْم دون الحُكُم كَذَاكُ تفخ الحُخكم دُوْنَ الرَْم 


لل مويه كاذ لماه 
َسسنْعُ الحكم ويفا الرسْم 


2 
جه 24 ع همه 


ع الرسم تخو: مي يتور منحكُم 
وَيَدّرُونَ رونم وضية لأ ونسهمر مكدها 9 لْحَولٍ 4 120 ديك نيسح 
بأية: ل يارد ا م هوض 4 اتشورة الرو 1 

خا ْنِ مَعَا)» د لكر حك 00 عَنْ ل قي لود فيمًا 


او جك »* بكر 
مر 


بغر «ع>. 2 بده ا عد نض 
تاي لح ليسم م وَبَقَاءُالْحْكُمِ)» نَحْو: ال وَالشَّيْحَة إِذَا زَنيَا 
ار جمو كما البنة. 


- - 


قَالَ عُمَدْ َلكه: قَدْ قََأنَامَاء ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 
ا" رَوَاهُ الشَّافِعِيٌ وَغَيْرَهُ. 

وَقَدْرَجَمَ 4 الْمُحْصَئَيْنِ ". مُتَفْقٌ عَلَيْه. و وها الدرة اليم وديمو 

(أوتشخ الأقر: بن مما لحَدِيثٍ ملم كه عَنْ عَنْ عَائِمَةَ يلكا: كَانَ 
فِيمًا أنْزِلَ مَل عات عَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ) ف فَنسحْن بخَمْسِ مَعُْومَاتٍ 


ودك و سه 


يحرمن: 


(١)رواه‏ مسلم(؟591١).‏ 
(١)الشافعى‏ في اختلاف الحديث (8/ 144). 
(") رواه البخاري (5815)» ومسلم .)١191(‏ 


(وَالمَسْحٌ إِلَى بَدَلِ وَإِلَى غير بَدل) © 

الأول : كَمَا في تخ اسْتقبَالٍ َيْتِ الْمَِْسٍ بِاسْتِقبَالٍ الْكَعبة» وَسَيَأنّي. 

وَالشَّاني ١كَمَافِي‏ نشخ قَوْلهِ تقال © إذَا نجي الرسول فَعَدِمُوا بيْنَيدَىَ 
ما | + الموادة: 1]. 

(وإِلى مَاهُوَ أَغْلَظْ)» كتشخ الخير بين صَوْم رَمَضَانَ وَالْفَِيَة إِلَى ت تَعيِينٍ 
5 قَال الله للهُ تَعَالَى: «وَعَلٌ الم يطيفوتد وِدَية” © [سُورَة الَقَرَة: 4184 

لى قَوَلِه: سن سد هدي الَهَرَلِيِضْنَةٌ © [سُورَة الْبْقَرَة: 186]. 


0 إل بَدَلِء ل 1 


ا 


وَالتَاني كمي شخ : يل 1 2 دَقَهَ 4. 

(وإلم ىتاو أف» تدخ لخي ين صم وضلا قذي إى كيين 

1 تكالى؛ د برك 14 [سُورَة لثَرَة: 186]» إِلَى 
له« ليشن © أسُورَة الْبْثَرَة: 184]. 


)١(‏ قال العمريطي: 
وَنَسْحٌ كُلَيِنْدُمَا ِلَى بَدَلْ وَدُونَهُ وَذَاكَ تَحْفِيِفٌ حَصَلٌ 
وَجَارَ أَنِضَاكَونُ دبك البَيَلْ اق أر آقبايويا قبطل 


5 


0 جا ا ا م8 

رو | مَا هو حَف) ؛ كتسخ قَوْلِهِ تعالَى: « فَإنِبَكي يَنحكم يَائدُ صَايرَة 
يَتَلبُوأ مأئنين 4 او و#الالقال: بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إن يك يِنَكُم عِْرُونَ 
صَِرونيَعْلِبوأ مِأْتَئينِ 4 . [شورة الأتقلي: <د] , 

ع قوسي اخ زر جر راع 2 2 سر 8 84 رس 
ْ (وَيبورَ نَسْحٌ الكِتَابٍ بالكِتّاب)؛ كَمَا تَقَدمَ فِي آيتي الْعِدَةٍ وَآيَتي 
المصَابرَة. 

(وَتنْح الشُئَ لتاب كما تَقَدَم فِي تشبخ | سَتَفْبَالٍ بَيْتِ الْمَقَدِسِ 
النَّابتِ بِالسَّة الْفِعْلِيّةِ كُمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيِحَيْنٍ, بِقَوَلِهِ تَعَالَى: « فول 
م يجْهَكَت سَطرَ ألْمَسْجِ د الْسَرَار © [سُورَة البقَرَة: 4 .]١4‏ 


25-7 ؛ كتشخ قَوْلِهِ تَعَالَى: : < يديج نحطم يال َه صَايرَة 
ينا باكين ب لوكي ]ا ِقَوْلِهِ تَعَالَي: وإدكل ب لتر 
صديرون يغلبوا ماني # . [سورَة الأنقَال: 55]. 

(وَتجوء تسح الككاب, بالكِتَاب) كَمَاتَقَدَّمَ فِي آبة الصلاة وآاية 
المصَابَرَةِ. 

(وتشخ اش بالْكتَابٍ)» كَمَاتَقَدمَ في تشخ اشفبال يبت الْمَفَدِسٍ 
لنَابتِ بالسّنَةِ الْفعْلِيَّةِكَمَافِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنٍٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ا وَل 


2] ري 


م جَهَلَك سَنطرَ ألْمَسْجِ د ألْحَرَاوٍ © [شورَة البَقرَ: 144]. 


ححا واف صو افش اهم 


وباس 


(وَبالسَنقِ), نَمو حَدِيثِ مُسْلِم: كنت لَهَيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَة الْفبُور 


فَرُورُوهًا)". 


وقد قبل بِجَوَازو. ل بوه على « كيب عَلتِكْ دا حَصَ رحد 
موك إن ترك ينها الوضكة ميو 4 [شررَة الْبَقَرَ: 14]» مع 
حَدِيثِ التَرمذِيوَغَيْرِِ: «لا صِة لِوَارثِ 
وَاعْترِضص بِأَنَّهُ حَيرُ وَاحِدِ. ا ينْسَحٌ الْمْتَوَاترٌ بالآحادٍ. 


عزن از ال عرد ا اليل حر 0 50 حت عتم 


0-0-8 بود لكاب بش أي بحاو يوبا 


ف 0 0 0 
3 2 


تَقَذم؛ ؛لأنَ التَخْصِيص أَهْوَنُ من الح. 


(وَبالشتَة)» َحْوٌ حَدِيثِ مُسْلِم نيم: انثتَهَنِمْكُمْ عَنْ تار الْفبُورِ 
فَرُورُوهَا). وَسَكتَ عَنْ شخ الْكتابٍ بَالش. 

تقبل؛ لابجوز لقَزلي تعالى: «قُلٌ ما يكيب أن َه ين يَلْمَى 
تَفْسبِىٌ © [يونس: : 116 والنسخ بالسنة تبديل منه» قلنا : ليس“"تبديلا من تلقناء 
نفسه لقوله تعالى: : ( وَمَاِقعنِ الو 4 [النجم: : '"]» ويدل على الجواز 
قوله تعالى: م لِسَبَينَ لئاس ما نول ! 2 4 [النحل: 44]. 

وَفِي نُسْحَةِ: : ولا ينسح الكتاب الس أي: بَخَلَافٍ تَخْصِيصِهٍ بهَاكَمَا 
تَقَدَّم؛ أن النّخْصِيصٌ أَهْوَنُ ين التّح. 


(1) رواه مسلم (910/97). 


ونور نياف أصوب الِسْهِ 


2 275 ا 21668 9 م9 9ف ارارق +1 1833978 8159 :8 8 لرطده 6 واه او ومووا م ع اممف ون 


(وَيَجُورُ نسح الْمُتَوَاتِر الْمُتَوَاتِ 

وَنَْحٌ الآحَاء بالآحَحاء وَبِالْمُتوَارٍ وَل يجُورُ نَسْح الْمَُوَاِرِ) كالم ان 
(بالآحَادِ) ؛ لأنُّ ُو في الو . وَالرَاجِحٌ جح جَوَارُ دَلِكَ؛ أن مَحَلَ اللخ هُوَ 
الك وَالدَكَالَهُ عَلَيْه بالْمُتَوَاتِرِ ظََِه اد 0 


3 


فيز ندع ازاز بِالمُتوَاِ وَنَسْحُ الآححاويالآحَاء وَبالْمْوَئر. ولا 
تَجُورٌ تَسْح الْمُتَوَاتر ) كَالْقرْآنِ (بالآحَادٍ) ؛ لأنَهُ دُونَهُ فِي الْقَوّةِ. 
3 خا ا 2و 


وَالرًا ل وَالدَلالة عليه 
بالْمُتَوَاتِر ظََيّةٌ كَالآحَادٍ 


عليه 


)١(‏ قال العمريطي: 


0 قز كي سوه 0 


0 َِ 0 
د كسنكة شع فسحح 
بر 5 عرك ف قر اع 0 
وَلَمْيَجْرْأَنْينْسَعٌاليِتَابُ بسُلوٍبَلْعَكْسهُصوَابُ 
0 كه الوم يه 2 3 
وَدُوْ وار بي ويخ وَعَفِره فيرو فليتصح 

2ه مم و مه 
وَاخْمَارَ و قَوْمٌنَْحَمَانَوائَرَا بِعَِرِوَعَكْسهُ حَتَمَايْرَى 


ا د 


ذا تَعَارَضَّ نُطقَانِ» هلا يَخْلّو: ما ما أَنْ ب يكوا عَاميْنِء أو حَاصّيْن 
أو أَحَدْسَمًا حَانا وَالألكَر شاصاء أواكل واسن مذوما اما من وه 
وَخاصا مِنْ وَجَهٍ فإِن كانًا عَامَيْنِ: فَإِنْ أَمْكنّ | لَجَمْعٌ بَيْنَهُمَا جم 
ب؟ٍ|[آأبأأ-أاأا__ا_ا؟ ل _؟_؟بيببسبسبي ‏ ب 
85 انَعَارَض نُطْمَانِء قَلَايَخلُو: ما أَنْيَكُونًا عَائَيْنِ أَوْخَاصَيْنِ؛ 


ءُُ 
9 
ع ل أ 


حدمُمًا عَانًا سا ا ا مي د 


مِن وَحَهِ فَإِنْ كَانَا نا عَائَْنِكنْ أَمَكَنَ المع يَبْتهُمَا جُوِعَ 


(إِذاتَصَارَضٌ تُطْقَانِء فَلَا يَخْلُو: إِمَا أَنْ يكنا عَائَيْنِ؛ أَوْ خَاصََيْنِ؛ 
م ام ا ل ل ا 


وَجْدِ. فَإنْ كَانَا صا مَبْنِ فَِنْ أَنْكنَ الْجَمْعُ َيْتهُمَا ؛ يُجوِعٌ) ". 


2 


أو أ 


)١(‏ الترجيح في اللغة: مصدر رجح. مأخوذ من رجحان الميزان» وهو ميلان إحدى كفتيه. 
وني الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى. 
وقيل: بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله. 
والفرق بين التعريفين: أن الأول عبر بالأمارة» والئاني عبر بالدليل» وهو أقرب إلى اصطلاح 
الفقهاء الذين يطلقون الدليل على القطعي والظني. 
شروط الترجيح: يشترط في الترجيح ما يلي: | 
- أن يكون بين الأدلة لا بين البينات أو الدعاوى؛ فلا ترجيح بين بينة المدعي وبينة المدعى 
عليه؛ لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
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هكذا قالواء وفيه نظرء أشار إليه ابن القيم في إعلام الموقعين. 
؟ تحقق التعارض في الظاهر بين الدليلين المرجح أحدهماء فلا ترجيح بين دليلين متفقين في 
المدلول. 
 "‏ تعذر الجمع بين الدليلين» فإن أمكن الجمع بينهما والعمل بهما معا لم ينتقل المجتهد إلى 
الترجيح؛ لأن الترجيح يفضي إلى ترك الدليل المرجوح. والجمع فيه عمل بكلا الدليلين في 
الجملة» والعمل بالدليلين - ولو من وجه - أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. 
4 -عدم معرفة تاريخ كل من الدليلين» فإن عرف التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم. 
واشترط بعضهم أن يكون الترجيح بصيغة في الدليل؛ لا بدليل مستقل. والصواب: عدم 
اشتراط ذلك؛ لأنه يمكن أن يتساوى الدليلان ويترجح أحدهما بموافقة دليل آخر. وستأتي 
أمثلة ذلك. 
المراد بالترجيح: تقوية أحد الدليلين على الآخر. 
" - محل الترجيح: هو الظنيات» فحيث وجد التعارض وجد الترجيح» وحيث إن التعارض لا 
يكون إلا بين الدليلين الظنيين فقط؛ فكذلك الترجيح لا يكون إلا بين دليلين ظنيين» إذ 
الترجيح فرع التعارض. 
٠"‏ - لا يُصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينهاء فإن الجمع مقدم 
على الترجيح؛ فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح؛ ومتى امتنع الجمع بين 
المتعارضين وجب الترجيح. 
4 -لا يجوز ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون دليلء إذ إن ترجيح أحد 
الدليلين بلا دليل تحكم, وهو باطل؛ ولا يجوز في دين الله التخير بالتشهي والهوى بلا دليل ولا 
برهان. 
© - العمل بالراجح متعين: سواء كان الراجح معلومًا أو مظنوناء هذا هو الواجب على 
المجتهد إذا اجتهد في طلب الأقوى؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وهو ني هذه الحالة معذور 
إن أخطأ إصابة الأقوى والأرجح في الباطن, وله أجر على اجتهاده. 
” - عمل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن» بل هو عمل بالعلم؛ إذ ترجيح 
أحد الدليلين الظنيين على الآخر من باب تقوية ظن على ظنء والظن متفاوت؛ والمطلوب من 


المجتهد العمل بالظن الراجح. وكوك هذا الظن هو الراجح أمر معلوم ومقطوع به لدى 
المجتهد: فأمام المجتهد ظنان» ظن يعلم رجحانه؛ وظن لا يعلم رجحانه؛ فالعمل بالظن الذي 
ا ل بالعلم لا بالظن وأما العمل بالظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز؛ لأنه من 
اتباع الظن الذي ذمه الله بقوله: : 9 إِنْيَتحُونَ إلا ألظَنَّ 4 [النجم: "93]. 


/ؤ - أوجه الترجيح كثيرة لا تنحصرء وقد أوصلها العراقي إلى مئة وجه وذلك لان ما يحصل به 


تغليب ظن على ظن كثير جدًاء والضابط فيه: 
أنه عتى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد ذلك 


ترجيحه على الدليل الآخر. 

/ - الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين» أو بين عققليين؛ أو بين نقلي وعقلي. 
فإن كان ال لترجيح بين نقليين فيكون ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: منها ما يتعلق بالسند. الثاني: بالمتن. الثالث: بأمر خارجي. 

وإن كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثة أوجه: 

الأول: منها ما يعود إلى الأصل. الثاني: إلى الفرع. الثالث: إلى أمر خارج. 

وإن كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر. 
وليعلم أن أدلة الكتاب والسنة لا تعارض فيما بينها في حقيقة الأمر» ولكن التعارض يكون في 
ظاهرهما يقول الله تعالى: ل وَلَوَكانَ مِنّ عند عبرأل لوَجَدُوأوِهِ أُغْتِلَمًا كيرا 4 [النساء: ؟4] 
فإذا جاء دليلان أحدهما معارض للآخر فإما أن يجمع بينهما وإما أن يصار إلى الترجيح: ولا 
يقال: إذا تعارضا تساقطاء لأن الأدلة لا تسقط أبداء ووجوه الترجيح كثيرة جداً ذكرها العلماء 
في مصنفاتهم فمن لم يستطع الترجيح فلا يرد الأدلة بحجة التعارض بل يرجع إلى نفسه 
ويتهمها بالقصور في الفهم. وإلا فأين الدليّلان الذين لاايمكن ترجيح أحدهما بهذه 
المرجحات الكثيرة؛ يقول الشافعي في الرسالة :)7١17(‏ ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما 
مخرج أو على أحدهما دلالة بأخذ ما وصفت إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض 
الدلايل. انتهى. 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ١1/(‏ 4): الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر بل في 
الظاهر وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ومن 


وا 
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00 ان 
نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح 
وترك المرجوح. انتهى. 
والعيرة قِ ١‏ لجمع بين الدليلين المتعارضين هو ثبوتهما فإن كان انهه لا ينبت فل غيرة به 
ولا يحتاج إلى أن يجمع بينه وبين الحديث الثابت, قال الجزائري فى توجيه النظر (55): 


ياي 


الحديث المقبول إذا عارضه حديث غير مقبول أخذ بالمقيرل وترك الأسن )ذلا ركني 
للضعيف مع القوي. انتهى. 

ويشترط لصحة الجمع بين الدليلين» أن لا يكون الجمع بينهما بتأويل بعيد يظهر فيه التكلف 
والتعسفء قال الجزائري في توجيه النظر (54؟): وإنما شرطوا في مختلف الحديث أن لا 
يمكن فيه الجمع بغير تعسفء لأن الجمع مع التعسف لا يكون إلا بجمع الحديثين 
المتعارضين معاء أو أحدهما على وجه لا يوافق منهج الفصحاء؛ فضلا عن منهج البلغاء في 
كلامهم فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وأبلغهم على الإطلاق؟ ولذلك 
جعلوا ذلك في حكم ما لا يمكن فيه الجمعء وقد ترك بعضهم هذا القيد اعتمادا على كونه لا 
حكم الترجيح: 

يجب على المجتهد إذا تعارض عنده دليلان في الظاهر» ولم يتمكن من الجمع بينهماء ولا 
القول بالنسخ أن يبحث عما يرجح أحدهما؛ ليعمل بالراجح. وقد حكى الإجماع على العمل 
بالراجح من الدليلين عند تعارضهما غير واحد. 

ونقل الخلاف في ذلك عن أبي عبد الله البصري؛ الملقب ب (جعل»؛ وكذلك نقل عن القاضي 
الباقلاني» ولم يلتفت الفقهاء إلى خلافهما. 

والدليل على وجوب العمل بالراجح من وجوه أهمه ١...‏ ' 

١‏ - قوله تعالى: ط وتيا خسن مآ أل يكم ين رركم » [الزسره هل وقوله تعالى: 
الزن يَنتِيشو القن مبَكَِمُونَ سكف » [الزمرة١],‏ 

والآيتان دليل على اتباع الدليل الراجح؛ لأنه أحسن من المرجوح. 

١‏ - أن الدليلين إذا تعذر الجمع بينهماء فإما أن يتركا معاء أو يترك الراجح منهماء أو يتك 


المرجوح. - 
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سوية بي ارا المرجوح.ء وهمالا 
" فالأول باطل؛ لما فيه من الإعراض عن الدليلين» والتسوية بين الراجح والح رجوح و 


يستويان عند العقلاء. ١‏ 
والثا باطل؛ لما فيه من تقديم الضعيف على القوي» وهو خلاف مقتضى الشرع والعقل. 

فلم يبق إلا الثالث؛ وهو المطلوب إثباته. ٠‏ 
7 إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالراجح من الدليلين عند تعارضهماء قال الطوفي 
فى المختصر بعد أن نقل قول الباقلاني: «وليس بشيء؟ إذ العمل بالأرجح متعين؛ وقد عمل 
الصمنانة بالترجيح'. وأوضح في الشرح أن العمل بالترجيح متعين عقلا وشرعاء ونقل إجماع 
الصحابة عليه. 

طرق الترجيح بين الأدلة النقلية: وله ثلاثة أوجه: 

١‏ - الترجيح من جهة السند. 

١‏ - الترجيح من جهة المتن. 

٠“‏ - الترجيح لأمر خارجي. 

أولا: الترجيح من جهة السند: وله طرقء أهمها: 

١‏ - كثرةالرواة: 

في رجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر الذي رواته أقل. 

مثاله: رواية رفع اليدين عند الركوع الواردة من حديث جماعة من الصحابة» منهم: علي بن 
أبي طالبء وابن عمرء ومالك بن الحويرث؛ وأبو حميد الساعديء ووائل بن حجر. وغيرهم» 
ترجح على رواية البراء بن عازب: (أن النبيكَلِْ كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام, ثم لا 
يعود) بأن الخبر الأول أكثر رواة. وقد خالف الحنفية في الترجيح بالكثرة» وقاسوا الأخبار على 
البينات كالشهادات؛ فكما أن الحق لو شهد به شاهدان ثبتء ولا يزيد ثبوته بشهادة ثلاثة أو 
أربعة» أو بمعارضتهم؛ فكذلك لا يرجح بالكثرة في الرواية. 

والراجح: صحة الترجيح بالكثرة في الأخبار؛ لأن الأخبار تختلف عن الشهادة في هذاء 
الشهادة لها نصاب؛ إذا وجد تمت وقضى بها القاضي» وأما الرواية فليس لها نصاب محدد 
ولهذا قد تصل الرواية إلى التواتر أو الاستفاضة» وقد تقف عند درجة الآحاد. 

وأيضا فإن الشهادة فيها شائبة التعبد بدليل أنها لا تقبل بلفظ البخبر؛ ولا تقبل شهادة النساء 
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منفردات» بخلاف الخير. 


وذمب انخاضي الباقلاني والغزالي إلى أن العبرة بظن المجتههد. فإن غلب على ظنه صدق 
الواحد أخل بحديثه وترك حديث الاثنين أو الثلاثة. وهو قريب من قول الحنفية. 

؟ - فقه الراوي: فتقذم رواية الفقيه على غيره مطلقاء أي: سواء أكانت الرواية باللفظ أو 
المعنى؛ وتقدم رواية الأفقه على رواية الأقل فقها. وقيل: بل تقدم رواية الفقيه إذا كانت الرواية 
بالمعنى دون اللفظ. والأول هو الراجح؛ لأن الفقيه أقدر على نقل اللفظ والمعنى من غيره؛ 
ولأن الفصل بين ما روي باللفظ وما روي بالمعنى ليس بالأمر الهين. 

مثاله: تقديم رواية عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس على رواية معقل بن سنان. ونحوه» ممن 
قلت مخالطتهم للرسول ب والتفقه عليه» وكذلك الأمر فيمن بعد الصحابة من الرواة» فتقدم 
رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود على رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن 
مسعود؛ فالأعمش وأبو وائل أقل فقها من النخعي وعلقمة. 

- كون أحد الراويين صاحب الواقعة أو له صلة قوية بمارواه: مئال تقديم رواية صاحب 
الواقعة: تقديم رواية ميمونة يك : تزوجني رسول الله يلِةٍ ونحن حلالان (رواه أبو داود)؛ 
على رواية ابن عباس ذَرقهَا : أن رسول اللْهيئِةٍ نكحها وهو محرم ومثال تقديم خبر من له صلة 
قوية تقديمهم لخبر عائشة يها : أن رسول اللهيَةٍ كان يصبح جنبا من غير احتلام؛ ويصوم 
(متفق عليه)» على خبر أبي هريرة - ذَلقتَهُ -: من أصبح جنبا فلا صوم له) 

4 - كون أحد الراويين ممن تأخر إسلامه: والحجة في تقديم المتأخر إسلاما أن تأخر إسلامه 
دليل على تأخر حديثه» فيكون ناسخا لما يعارضه. 

ومثلوه بتقديم رواية أبي هريرة - دَلِيكهُ - في نقض الوضوء بمس الذكر (أخرجه أحمد)؛ على 
رواية طلق - !8 - في عدم نقضه (أخرجه الخمسة). 

ونازع في ذلك الآمدي» وصحح العكس. واشترط بعضهم أن يكون إسلام المتأخر بعد موت 
المتقدم؛ لنجزم بتأخر سماع المتأخر من الرسول كَل . 

ه - قوة الحفظ والضبط: فيقدم الأقوى في الحفظ والضبط على من دونه» وهذا يعرف 
بالتجربة والتتبع لمروياته وسيرته. ومثله إمام الحرمين بتقديم رواية عبيد الله بن عمر بن عبد 
العزيز على رواية أخيه عبد الله؛ لأن الشافعي قال: «بينهما فضل ما بين الدرهم والدينار». 


و 
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7 5 - يقدم المسند على المرسل؛ للخلاف في حجية المرسل: وقال بعضهم: المرسل إذا كان 
«إذا قلت لكم: قال ابن مسعود فقد سمعته من كثير من أصحابه وإذا قفلت: حدثني فلان فهر 


الذي حدثني» (أخرجه الدار قطني في سئنه). 

انيا: الترجيح من جهة المتن: وله طرق؛ أهمها: 

١‏ - ترجيح الخاص على العام؛ والأخص من العامين على الأعم منهما: 

وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المذاهب الثلاثة. وعند الحنفية: أنهما سواءء. وهو رواية 
عن الإمام أحمد. 

وعلى ذلك: فإذا عرف المتأخر فهو ناسخ للمتقدم في القدر الذي اشتركا فيه. وإن جهل التاريخ 
توقف العمل على عمل الصحابة بأيهما كان. وعلى الأول يكون الخاص مخصصا للعام 
مطلقاء ومقدما عليه. وقد تقدم تمثيله في العموم والخصوص. وكذا يكون الأخص من العامين 
مقدما على الأعم منهما. لشي حديكة الرواكل انراز اسه اطي عدوم توق مالي 
«# وعلَموَاأ أَنّما حَنِمسم من سيم أنه مسسة, حمس 4 [الأنفال١4].‏ مع أن الحديث فيه عموم من 
جهة المستحق للسلب» ومن جهة السلب نفسهه فإنه يشمل الثياب والسلاح. ولكنه أخص من 
الاية فإنها عامة في جماعة المسلمين» وعامة من جهة الغنيمة (ما غنمتم). وعند الحنفية أن 
السلب يخمس كسائر الغنيمة» ولاايرون تخصيص الآية بالحديث المذكور. 

- ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص: لأن التخصيص يضعف دلالة العام؛ عند 
المحققين من الأصوليين» كإمام الحرمين؛ وسليم الرازي؛ والفخر الرازي وابن تيمية: 
وغيرهم. مثاله: تقديم حديث: : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» 
(متفق عليه عن أبي قنادة) على حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة . فالشاني 
مخصوص بحديث: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليص لها إذا ذكرها» والأول لا يعرف له 
مخصص. فيقدم. 

< ترجيح ما قلت ممخصصاته على ما كثرت مخصصاته: 

مثاله: تقديم آية: « وَطعَام ألَذِينَ أوثوأ كنب حل لَك وماك يِل لَه 4 [المائدة» ]على آية: 
١لا‏ تَأَكُلا مالي أنه آم علد 4 [الأنعام1 ٠١‏ في الدلالة على حل ما تركوا التسمية 
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9 حرجي لأن الآية الأولى مخصصاتها أقل» كما بين ذلك الإمام الشنقيطي في: «دفع 
إيهام بق - 

0 ترجيح العام المطلق على العام الوارد على سبب في غير صورة السبب: وذلك لأن العام 
الوارد على سبب قال بعض العلماء بقصره على سببه؛ بخلاف العام المطلق. مثاله: تققديم 
حديث: من بدل دينه فاقتلوه» (البخاري عن ابن عباس) على حديث: النهي عن قل النساء 
والصبيان (متفق عليه عن ابن عمر)؛ فإنه وارد على سبب» وهو الحرب: فإنهيكيِ كان يوصي 
الجيش بذلك. ١‏ 
5 - ترجيح الخبر الدال على المراد من وجهين على الخبر الدال عليه من جهة واحدة: 

مثل: تقديم حديث: «إنما الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة» (متفق عليه عن جابر) على حديث: «الجار أحق بصقبه» (البخاري عن أبي رافع). 

" - ترجيح ما فيه إيماء إلى العلة على ما ليس كذلك: مثل حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» 
(البخاري عن ابن عباس) على حديث النهي عن قتل النساء (متفق عليه عن ابن عمر)؛ فإن 
الأول فيه تنبيه على العلة» وهي الردة» والثاني مطلق عن التعليل. 

١‏ - ترجيح ما سيق لبيان الحكم على الدال على الحكم بلفظه من غير أن يساق لبيانه: 

مثل: ترجيح الحنفية أحاديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة على عموم قوله تعالى: وَل 
َه ابيع وحرَمَ ايأ 4 [البقرة0 51]؟ فإن الآية لم تسق لبيان حكم البييع بجميع صوره؛ وإنما 
سيقت لبيان الفرق بين البيع والرباء وأما الأحاديث فقد سيقت لتحريم تلك البيوع بأعيانها. 
وإنما نصصت على الحنفية مع موافقة الجمهور لهم؛ لأن الجمهور يعللون تقديم الأحاديث 
بكونها خاصة والآية عامة» والخاص عندهم مقدم على العام مطلقا. 

م - توجيح الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل: وهو البراءة الأصلية. 

وهدا مذعب الجمهون: مثاله: ترجيح أحاديث تحريم الحمر الأهلية على الأحاديث التي فيها 
إباحتها؛ لأن التحريم ناقل عن حكم الأصل. 

- ترجيح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الوباحة: | | 
لأنه أحوط» ولقوله تَل: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك' (أحود والترمذي والنسائي وابن عبان 
عن الحسن بن علي ذَلقهَا ». ويمكن تمثيله بالمثال السابق في أحاديث الحمر الأهلية؛ وترجيح 


ا 1 1 , ده كلضف 
مرو ل لو واي مولب النِشْه ادم 


8 المحرم لها على المبيح. 

وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم المتعة على الأحاديث الدالة على الإباحة. إن نازع 
الخصم في النسخ. 

- ترجيح المثبت على الثافي: لأن مع المثبت زيادة علم خفيت على النافي. مثاله: ترجيح 
حديث بلال كلك في صلاة النبي 217 داخل الكعبة (متفق عليه) على حديث أسامة 805: أنه 
لم يصل (أخرجه مسلم). 
وخص ذلك بعض الأصوليين بما إذا لم يذكر النافي سببا واضحا للنفي. فإن ذكر سببا لجزمه 
بالنفي غير عدم العلم فلا يعد حديث المثبت مقدماء بل هما سواءء وإن استند إلى عدم العلم 
فحسبء قدم حديث المثبت. وهو تفصيل حسن. 
١١‏ - ترجيح النص على الظاهرء والحقيقة على المجاز: مثاله: ترجبح الجمهور الخاص على 
العام؛ لكون العام ظاهرا والخاص نصا. وأمثلته معروفة. 
١”‏ - ترجيح المنطوق على المفهوم المخالف: مثل: ترجيح منطوق حديث: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء» (الخمسة إلا ابن ماجه) على مفهوم حديث القلتين؛ فإنه يؤخذ منه - بطريق 
مفهوم المخالفة - أن ما نقص عن القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة» وإن لم يتغير» ومنطوق 
الأول يدل على عدم تنجسه إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. 
الثا: الترجيح لأمر خارجي: وله طرق. منها: 
١‏ - اعتضاد أحد الخبرين بموافقة ظاهر القرآن: مثاله: ترجيح خبر التغليس بالفجر على خير 
الإسفار؛ لموافقته لظاهر قوله تعالى: ل وصَارِعُوًا إل مَعْفْرَوَ من رَبْكُمْ 4 [آل عمران؟1]. 
ونقل عن الشافعي قوله: "ما وافق ظاهر القرآن كانت النفوس أميل إليه». 
' - ترجيح القول على الفعل المجرد: لأن الفعل إذا لم يصحبه أمر احعمل الخصوصية 
للرسول وئة بخلاف القول. مثاله: ترجيح حديث: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند 
قضاء الحاجة؛ على حديث ابن عمر: رأيت النبي يفضي حاجته مستقبلا بينت المقدس؛ 
مستديرا الكعبة. 


" - ترجبح ما كان عليه عمل أكثر السلف على ما ليس كذلك: لأن احتمال إصابة الأكثر 
أغلب. 


وت[ ياف أصولب اليش هدم 0 


د ؛ #رجتيج_ ليث تكبيرات العيدء وأنها سبع في الأول ىوست قي الفائية خلين رواية مين ن دوى 
أنها خخمس في الأولى وأربع في الثانية. وهو يرجع إلى الترجيح بالكثرة؛ وقد سبق. 
4 - موافقة أحد الخبرين ن للقياس» فيقدم على ما خالف القياس: : مثاله: ترجيح حديث: «إنما 
هو بضعة منك» (رواه أحمد والنسائي) على حديث: «من مس ذكره فليتوضأ» (رواه مالك 
وأحمد والترمذي والنسائي) لأن الأول موافق للقياس دون الثاني. 

باك ا السرراري لخر راد رعوا ليه ووم دز راويه؛ 
لكون الظن بصحته أوثق» كما في حديث ابن عمر ذَِيَنا يكنا في خيار المجلسء فقد فسره ابن عمر 
بالتفرق بالأبدان. 
الترجيح بين محامل اللفظ الواحد: من المعلوم أن لفظ الدليل قد يتف العلماء على صحته: 
ويختلفون في المعنى الذي يحمل عليه؛ واختلافهم يحتاج من الناظر فيه إلى معرفة قواعد 
الترجيح بين معاني اللفظ التي يحمله عليها المختلفون. 
وهذه أهم تلك القواعد: 
١‏ - تقديم الحقيقة على المجاز: 
وهذا محل وفاق إذا لم تكن الحقيقة مهجورة» أو كان المجاز غالبا. 
مثاله: ترجيح قول من حمل حديث: «الجار أحق بشفعة جاره» (الخمسة عن جابر) على 
المجاور لا على الشريك؛ لأن إطلاق الجار على الشريك مجاز. وترجيح مذهب أهل السنة في 
حمل صفات الله تعالى على الحقيقة دون المجاز» كما في صفة اليدين مثلاء فهناك من حملها 
على النعمة» وهو مجاز. وترجيح قول من حمل لفظ الأرض في قوله يك «جعلت لي الارض 
مسجدا وطهورا» (متفق عليه عن جابر) على التراب» دون الجير والإسمنت؛ فإنه لا يسمى 
أرضا إلا مجازاء من جهة كونه مصنوعا منها. ا 
البوبيزوية اروصت 011 اممقسيال الفط ف سنت يقي قود اقيم الور خا 
وإذا كان المجاز غالبا على الحقيقة مع بقاء 0 
موضع بسطه. ا 
؟ -ترجيح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية:مثاله: حمل لفظ الصلا في قوله يك ال 


2 حو بولاف سولب النشد 86ص 


تقبل صلاة بغير طهورا على الصلاة الشرعية» ذات القيام والركوع والسجود. دون الدعاء 
الذي هو معنى الصلاة ني اللغة. وحمل لفظ الزكاة على المعنى الشرعي المعروف. دون 
المعنى اللغوي, الذي هو النماء والزيادة» في مثل قوله تعالى: « واوا اكد © [البقرة١١١1].‏ 

”' - تقديم الحمل على المجاز على الحمل على الاشتراك: 

لأن المجاز يمكن العمل به؛ بخلاف المشترك فيجب التوقف فيه على البيان» ولأن المجاز 
أكثر وقوعا في اللغة من الاشتراك. مثاله: لفظ النكاح في مثل قوله تعالى: « وَلّا تَكحْوأ ما 
نكم َابَآوْكُم © النساء؟؟]. فإنه يحتمل أن يكون مشتركا بين الوطء والعقد. ويحتمل أن 
يكون مجازا في العقد. فمن جعله مشتركا إما أن يجعله عاما فيهما كالشافعي لعدم التنافر بين 
المعنيين» وإما أن يتوقف فيه ويطلب البيان من غيره. ومن حمله على العقد مجازا جعل عقد 
الأب على المرأة يحرمهاء دون الوطء بالزنا. والقاعدة تؤيده؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك. 

ومشل القراني باحتجاج المالكي على بيع الغائب بقوله تعالى: 9« وَأحلَّ اله ليع » 
[البقرةه/ا؟ ]. 

فيعترض بكونه مشتركا بين المحرمة والمباحة» ويجاب بأن إطلاقه على المحرمة مجازء 
والحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك. 

؛ - تقديم المعنى الذي لا يحتاج إلى إضمار على المعنى الذي يحتاج إلى إضمار: مثاله: 
تقديم ابن حزم ترك الإضمار في قوله تعالى: لهم كات متم يريا أَوعَلَ سَعْر تددن 
يام أُخَ 4 [البقرة184]» ولم يضمر (فأفطر)» كما أضمر الجمهور. فالقاعدة تؤيده: لولاما 
نقلوه من النص والإجماع على صحة صوم المسافر إذا صام. ومن الأمثلة الصحيحة: أن 
الجمهور حملوا حديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه) (رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد) 
على أن ذكاة أمه تكفي عن ذكاته. والحنفية قالوا لا بد أن نضمر (مثل)؛ ليكون المعنى: مثل 
ذكاة أمه. وترك الإضمار أولى من الإضمار. 

- تقديم التأسيس على التأكيد: والمراد بالتأسيس: حمل الزيادة في اللفظ على زيادة المعنى. 

والتأكيد: حمل الزيادة على تأكيد المعنى السابق. 

مثاله: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق طالق. فهل يحمل على التأكيد فلا تقع إلا واحدة» أو 

على التأسيس فتقع طلقتان. والقاعدة تؤيد الاحتمال الثاني عند من لا يعتير النية. 


حون نيوان أصولب الفشد 6ه 2720 


ا ل 00 
4801588 وده 8 وجوه وووزار ف هه جز 8ه هل 6 ##ودقاةا يه # ونه و وبهابةا # هرود ابم وهاه 


بِحَما كل وكا على خال. 
كالشعزية اشر الشّهُود اَي بَشْهَدُ َبْلَ أَنْيُستَشْهدَه. وَحَدِيتُ: ١‏ حير 
الشهُود الي يَْهَدُ بلا يُسَْشْهَدَه فَحِْلَ الأول عَلَى مَاإِدَاكَانَمَنْلَهُ 
ا ا و وَالَانِي واه مُْلِم 
بلَفْظ : «ألا + خبرُكُمْ بكَيْر الشّهُودِ؟ الْذِي َأتّي هاده قبل أن يُسألها"'. 
الول ؛ مُتمَقَ عَلَى مَعْنَاهُ في حَدِيثِ: احَيرَكُمْ َي م الي يَلُونَّهُم) إلى 
قوله: َم يَكُونٌ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أنْ يُسْتَشْهَدُوا»””". 


بأن يُحَمْلٍ كُلّ واحد مِنْهُمَا عَلَى حَالِء مَل حَدِيثُ: «هَدُ الشّهُودٍ الّنِي 


شْهَدُتَبِلَ أ #تتكنيةه #خزيك: «كَيِرُ الشَّهُودٍ الَّذِي يَشْهَدُ كَبْلَ أَنْ 

حل الأول عَلَى ماد كان من الّهَهةعَاِمَا اولاني عَلَى ما 
إِذَالَمْيكُنْ عَالِمَا بها الثاني رَوَاُ ملع بأفظ: آلا أَخبرُكُمْ ب 8 كبر الشهودا 
الي بي بهَهَاهتِ ِل أن يألا الأول مق على معني حَدٍ 6 
«كَيْركُمْ قَرْنِي ثم الَّذِي يَلُونهُْا إِلَى قَوْلِهِ: « يَكُونُ بَعْدَهُمْ و ولا 


يُستشهدون). 


.)19/19( رواه مسلم‎ )١( 
(0)رواه البخاري (3478): ومسلم (16756) من حديث عمران بن حصين:‎ 


ولفظ الصحيحين: : ويشنهدون ولا يستشهدون): والعفبت رواية عند مسلم (1974) لكن من 


حديث أبي هريرة. 


ان أمتولب لبشه م ب 


ل ؛ إن لم يُعْلّم التاريخ. 


رس > للا 


فَإِنْ علِم التَّارِيعُ فَيُنْسَعُ ا لمتقدام بِالمَتَأَخْرٍ 


1 


(وَإِنْ لَمْ يُمْكِن لهم يْهُمَا بت 1 قف فِيهمّاء نَم لم التَارِيُ)» أيْ: إلى 
أنْ يَظْهَرَ مُرَجَحٌ أَحَدِهِمًا. مِثَالهُ فَوْلهُتَعَالَى : ل أَوْمَامَكَكت لْيمنهُم 4 اشور: 
المُؤمُون: ]ا وَكَوْلة تقال + ون تجمعُوا م2 2-2-5 ا اي 


ري" 


سم هماس 


لويذ جنع الي بوك الترء وني مم للك. وجح 
التَحْرِيمٌ؛ 0 

فلخل اريخ تيصع لتقت لين 6 لَمُتَأخرِ)» كُمَا فِي آيَتَئْ عِذَةٍ الْوَقَاقٍَ 
وَآيتّي المُصَابَرَة. وقد تَقَدّمَت الأربع. 
مي يي 

(َِن لم يُمْكِين الْجَمْ تنما أي بين العامين (ممَ يَف فِيهِمّاء ! لا أَنْلَمْ 
عْلّم التاريخ). إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مُرَجَحُ أَحَدِهِمَا «وقالة موه تقالى: ]وه 
ملكت تنكم 4 اشورة النؤيئوت: +]» وَقَولهُ على : «( وآن تَجمَعُوا بتر 


17 
الذكين 4 ار د نا 


وس قر 


فَالاوّل: جر جَمْعَ لحن بِِلْكِ اليَوين. 

وَالثَاني: يعرم ذلك مرجع الخريم؛ ؛ لاه أخوماً 

(فَِنْ تاريخ ' نوسح م المتَقدم ِالْمَْأَخَر) »كما في بتي العذة وَآيَتّي 
الكهاكد وَقَدْ تقَدّمَت الأربع. 


18 نأ 


5 را 
أي: فَإِن نكن الْجَمْعْ بَيتَهُمَا جُهِمَ »كَمَافِي 
دو نه ييويَوَضَاوعَسَلَ جيه "» وَهَدًا مَشْهُورٌ فِي الصَّحِيِحَيْنٍ 
وَعَيرهِمَا . 
له 31 ا 22 5 َّ 
َحَدِيث: أنه وَأ لاتيم مَيْهِ وَهُمَا فِي النْعلَيْنِ” 
لاي وَالْبيمَقَيٌ وَغَيْرُ 
مره لو اس ل 


ع اران © 


وضوء من 07 يحدث"2. 


- 


(وَكَذَاكَ إِنْ كَانَا حَاصَيْنِ)؟ فَإِنْ أمْكنَ الْجَمْعْ بيهم »كَمَا في الْحَدِيثِ: 
أنه َي تَوَضَأوَغَسَلَ ِجْليْوا» وهَدّا هو المَشْهُورُ فِي حديث الصَّحِِحَيْنٍ 
وتروساء وشريية آنا أرقيدا رذن الجاتغلى انيت وتتاني 
الَعلَيْن. ورَوَاهُ الَّسَائِيُ وَالْبَيِعَقِيُ وَغَيْرَهُمَا لجح لجمع ييتقعنا ين لوس في 

0 ب وق ل 
حَالٍ التَجدِيدِ؛ لقوله كما في بَعضٍ الررياس اول 


يحدث)». 


.)71725( رواه البخاري (/141)» ومسلم‎ )١( 

(؟) سئن النسائي /١(‏ 60-6 والبيهقي في سئنه /1١(‏ تر 

() رواه البيهقي في سننه /١(‏ 0174 وابن حبان (/ 5٠‏ ”7)» وقال محققه: إسناده صحيح» 
والنسائي في السنن /١(‏ 5 8/-882). 


7 ممصمو و 
ظهور مُرَجّحِ لأَحَدِهِمًا. 


(وَإِنْ لَمْ يُمْك لَه 0 بََِهُمَا وَلَم يُعْلّم التاريخ يُتَوَقف ف فيهمًا إِلَى ظهُورِ 
مُرَجْح لأَحَدِهِمًا). كالما جا 2 سَيْلَ عَمَّا يَجِل للرَّجْل من امْرَأَيه 
وَهِنَ حَايْضٌء فَقَالَ: ما قَوْقَّ الإرّارِ)”" ألو شوق 

وَجَاءٌَ 1 َك 2 قَالَ: «اضبَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَكَاعَ»"؛ أي الوط رَوَأه 
06 

ين جنيو الوطة ريما كرق الإثال.: فتَعَارَضًا فيه. مم 
الشَحْر و هايا طاء وق بَعْضُهُم الْحِلّ؛ لأنّهُ الأضل ذ في اكع 


ْنَم نكن الْجَمْع هما وََمْ بكم لايح توَقَْفُ هما إِلَى طُمُورٍ 
مُرَجّح لأَحَدِجِمَا). مِثَالّهُ مَا جَاءَ: َلك سيلَ عَم يحل لجل مِن ارده 
0 فَقَالَ: «مَاقَوْةَ قَ الْإرّارٍا و 31 وَجَاءَ أَنَّهُ يل كَالَّ: 

صْنَعُوا كُلَّ شََئْ ْءِ إلا التَكَاح)؟ أي : : الوط رَوَاهِ مُسْلِمٌ. وَمِنْ جمْلَيِهِ الوَّطْءٌ 
فِيمًا فَوْقَ الإزّارٍ. فَتَعَارَضًا فيه. فَرَجْحَ بَعْضُهُم النَحْرِيمَ احتِيّاطّاء وَبَعْضْهُم 
اليا ؛ لأنّهُ الأضل في الْمَنْكُوحَة. 


(١)رواه‏ أب و داود (؟51). 


(1) رواه مسلم (05*). 


حت( بولاف أضوب لشي 2*8 
إن علِمَ الَارِي ميخ الُْتَقدّم بالمُأَخْرٍ 
وَإِنْ كاق اهما حاما والككر نكاما فيخس الماء بالقاصى. 
وَإِنْ كَانَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامّا مِنْوَجْهٍ وَخَاضًا مِنْوَجْه 


م ورم م 


فَيُخَص عُمُومُ كل وَاحِرٍ مِنْهُمَا بخُصُوص الآخَرِ. 


(وَإنْ عُلمَ انيح نيِح امه تقد بالْمُتأَخرِ) كما تَقَدَمَ في حَادِيثٍ ِيَارَة 
القبُور. (وَإِنْ كَانَ ات ك عشا لتعض نما نعاض 


آذ[ 


ا 2 حديتث يثِ الصَّحِبِحَيْنٍ: «فيما سقت شالك الشماء الْعشْرٌا0" بِحَدِيثِهِمًا: 


00 فيا دُونَ حَمْسَة ة أَوْسُقٍ صَدَقَة0” كما 6 


(وَإِنْكَانَ كل وَاحدِ مِنّْهُمَا عَامامِنْوَجْهِ حاص مِنْ وجو بخص عُمُوم 
كُلَوَاحدِ نهم بخُصُوص الآكر) بن يُْكِنَ ذلِكَ. . مِثَالُةُ: حَدِيتُ أبي دَاوْدَ 


ِ 
خر 0ه بت 6 


وَغَيْرِ: -_ 1 ينكس )10 اع خريث ابن مَاجَه وَغْيْرهِ: 


مأ 


«الْمَاءُ ء لا يتحسة الحسة د قن إلاعا غَلْتَ على رحد وَطَنْمدوَلون*/ 


إن علِم ليح يمح الْمْتقدمبلْمتَأحَرِ) كما تَقَدّمَ في زِيَارةٍ القبُوٍ. 
(وَإنْ خا ةاعم افا تتش الْعَامُ بِالْخَاصٌ 1 
كُتَخْصِيصٍِ حديث الصَّحِيِحَين: «فيمًا سات السَمَاء القن بحديثهما: 


يس ِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَكَةُ) كَمَا تقَدّمَ. 


.)481( رواه البخاري(547١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري(/؟ 8) ومسلم (9/ا9). 

() رواه الترمذي (517)» والنسائي (2217» وابن ٠‏ ماجه .)01١1/(‏ 
(5) رواه اين ماجه .)07١(‏ 


م0 0 لاني أمشولب افش هه 


© 218 :8618 :8ه به الاق هابة اها نوز ة انهاه اهو وها يوه وه ها واو ويه 8 6 هاه هاج ها ب« باه ل ا 16 08 28 


ع 


الول خَاصٌ لفن عَم في امير وخر 

. وَالثاني حاص فِي الْمُتََير ؛ عام ف في الْقلمَيْنوَمَادُوتّهُمَا. فص عَمُومُ 
أل خُصُوص التي حَنَى يكم بن ما لين نس بِالتَيِْ وَخْصٌّ 
كوم تبي خصوصي الأؤل على 4 م بِأَنَ مَادُونَ الْقلََيْنِ يَنْجْسُ وَإِنّْ 
التَرّجيح وجتانيما كاوما يد 

مِثَالَّهُ ريت لْمْخَارِيٌ: «مَنْ : بَدَّلَ دينه َه فَافتلُوه) 2 وُكُليث الصَّحِبِحَيّنِ : 
أَنّهُ ل يي نّهَى عَنْ قَذل النّسَاا". 


(وَإِنْ كَانَ كُل وَاحِدٍ مهما عَاًا من وَجْهِ وَحَاضا مِنْ وجو حص عُمُومُ 
كُلَ وَاحدِمِنْهُمَا بخُصُوص الآحَر) بان يمكِنَ ذَلِكَ. مِتَانّهُ: : خَدِيتٌ أبي دار 


م ص .6ه 


وَعَبْره: اِذَلَ َال انجس مح حَدِيثِ انْن ماه وَغَيْر: 

«الْمَاءُ لا يتس سه د شئء إِلَامَا غَلَبَ عَلَى رِيحِه وَطَعْوِهِ وَلَوْنِ). 
يدعس بِالفَلتيْنِ عَامٌذ في المكتيي شير وَالّاني حاص فِي 

الْمُتَعيٌٍ عَام في الْقلَيْنِ وَمَادُونّهُما بخص عُمُومُ الأول بخُصُوص الثاني 

حَنَى ي م بن اللي تَنْجْسُ التي وَيُخْصٌ عُمُومُ الَانِي بخُصُوص 

الأول حَتَى يحْكَمَ بأ ما دُونَالْفَييْنِ تدجس وَإِنْ لم َي 

.)7١11(يراخبلا رواه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري(9١١"7),‏ ومسلم .)١7/414(‏ 


6م 6566م مو مووووةن 
4 ع 6ه 
ا 3178619 ا وده وزور وراو 6 وا رف اع واه به نع 
وفلفوقوقة ووو وووو. 


فالاول عام في الرجَالٍ وَالنْسَاءِ حاص بأَهْل الردة. 

وَالثّانِي تحاص بالنّسَاءِ 
امد هَل ُفْتَلُ م [ا؟ 

وَالرَاجِح أَنَّهَا تَقَدل. 
آذآ لل 

إن لَم يكن تَخْصِيصٌ عُمُوم كُلّ واحد مهما بخُصُوص الآخرا 
اتيج إلى الَرْجِيح فِيمًا يعارض فبه. مِكَالّةُ: حَدِيتُ الْبُخَارِيٌ: امن عَذَل ويقة 
َافتلُوة). 

وَحَدِيتُ الصَّحِيِحَيْنِ أنه نَهَى عَنْ قل النسَاء. 

َالأوّل: عام ذ في الرّجَالٍ وَالسَاءِ حاص بأَهْل الردة 

َالشَاني: حاص العام ِي اينات الما . فَتَعَارَضَا فِي 
الْمُرْئدّةِ هَل تَقْتَل أَمْ لا؟ وَالرّاجِح أَنهَا تَقتل0". 


ع ع ا 8 
ءِ عَامٌ فِي الحَرْبِيَاتِ وَالمُرتدات. فَتَعَارَضَافِى 


إِمَاعْمُومٌ أو خُصُوصٌ فِيْهمَا 
أؤهو عم حاو 
َالجَمْعُبَيْنَ مَاتَعَارَضَاهُْنَا 


يَأتِي عَلَى أَرْبَعَةٍأَقْسَام 
وا شوه 5 ع .ع # 0 
أو كل نطق فِيْهِوَصْف ينْهمَا 
وه 0 0006 1 0 
كل من الوَصفيْنِ من وَحِهِ ظهر 
فى اللو وجة ناتف 
5 لَه 0 ربخ ل 21 


عسوو الورذلتان | أصولب الففه د 


م 1 
د , 2 


الإجماع ْ 
ا ره 
لب سن 


7 الإِجْمَاعٌ: فَهُوَ انّمَاقُ عُلَمَاءٍ الحَصْر عَلَى حُكم الْحَادِئةٍ. 


و >و 


ما ا الإ ُو الََاقُ علَمَاءِ) هل (الْمَضْرٍ عَلَى حُكُم الْحَادا نَة)» فلا 
اق العَوَامَلَهُم. 


(وَأَمَا الإِجْماعٌ) في اللغة: 0 بدا أجمع فلان على كذاء إذا اعزم 
عليه قال الله تعالى: «( فََحِعوأأمك وَشرَكاءَكُمْ 4 [يونس: »]0١‏ وقال عَلةِ: «لا 
صيام لمن لم يُجمع الصيام من الليل»؛ ويطلق على الاتفاق» يقال: : أجمع بنو 
فلان على كذاء إذا ائة تفقوا عليه» ومن قال : إن أصله من «أجمع الرجل"» إذا 
صار ذا جمع» كقولهم: ألبن الرجل جلء إذا صار ذا لبن- فتكليف لاا ضرورة 
إليه مع جريانه على الاشتقاق. 

وأماني الاصطلاح: (تَمُوَ انّمَاقُ عُلَمَاء الْعَضْرٍ عَلَى حُكْم الْحَاوِنَةٍ) 
الشرعية قلا يُعْتَبَّرٌ اثفاق الْعَوَامٌ على الصحيح؛ لشد الأمليا ميان 
والمجانين» علا للقاضي والغزالي؛ ولأ العامى يجب غلب 
اتباع المجتهد؛ فكيف يحرم على المجتهد بقوله» وفرق بعض الفضلاء بين 


0 


- 0 5 6 00 75 سهد م 
ا ا ِذِي الخُصُوصٍ لظ ذي المُمُوم 
٠. 7 36 2‏ 2 ان 3 
وَفِي الأغِئِرٍسَطرٌ كُلَّنْطْقٍ همِنْكُلَشِنْحُكْمْدَاكَ الُطْق 


ا 


خض طلوة كلتق يما ١‏ بالف ين فشكي وافرقها 


ل حون وان سوب الفش هدمح 0 


00 0ن 0 8 64 5 8 5 - 5 م 


37 ودر العمل ار عض 0 
(وَتَعْنِي بِالْعْلَمَاءِ الْمَقَهَاءَ)» فلا يُعتبْرَ مُوَافَقَةَ الأصولِيينَ لَهُه1". 
بم 
اد م د 2 ع و د َه 8 2 2 0 5 
| (وَنَعْنِي بِالْحَادِنَةٍ الحَادِنَة الشرْءِيّة)؛ لأنهَا مَحَل نَظَرٍ الفقهّاءِء بخِالافٍ 
5-5 أ َه و 2 7 2 
اه لو 2 قر .و عبر راي 1 


المسائل المشهوة ككون الطلاق يحرم» فيعتبرون» وبين دقائق المسائل فلا 
يعتبرون» وقوله: اتفاق يشمل صور الإجماع سواء كانت عن دليل قاطع؛ أو 
اجتهاد» أو ظن غالبء فإن الصحيح جواز الإجماع على الرأي» كإمامة أبي 
بكرء وكتحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه؛ وسواء كان اتفاقهم 
بقول الجميع؛ أو بفعل الجميع» أو بقول البعض وبفعل البعض» وسكوت 
الباقين سكونًا يشعر بالوفاق» أو فعل بعض وسكوت الباقين كذلك؛ 
وقوله: «العصر»: احترازًا من قول أهل الظاهر: إن الإجماع يختص ببعض 
الصحابة. فإن أدلتنا شاملة لسائر الأعصار. 

وينقسم إلى قطعي وظني: ا 

اس 
بالتواتر» ومثيل ذلك عزيز» ويصح به في الفقهيات» ور : 
القطعية في كل ما لا يتوقف إثباته على المعجزة, فلو أثبت ما تتوقف عليه 
المعجزة بالإجماع - لزم الدور. 


)١(‏ قال العمريطي: ل 1 ا 1 وه م 
هُوَائََاقُ كل أهلِ الْعَضْرٍ أَيْ عُلَمَاءٍ الْفِفْهِدُوْنَ كر 


يون وش 8212 ددرة عا كَشُرْمَةٍ الصَّلَاة بِالْحَدَثْ 
عَلَى اعْتِبّارِ حكوأمر قدخدث سر - ود 


وَتَعْنِي بِالْعلَمَاءِ الفقهاءً. 
وَنَعْنِي بِالْحَادئَةٍ الْحَاِئَةَ الشرْعِيّة 
بإينداع شرو الامو حجا درن خررضا: ؛ لِقولِه # :ولا تجنتمع مي 
عَلَى ضْملالة»”2 روامُ التَّرْمِدِي وَغيْرهُ. (والشرع وَرَدَ بعصمة هذه الأمّة). 


(وَتَمنِي بالْعُلَمَاء ء الْمْقَهَاءَ)» قلا يعتبر مُوَافْقَة قد الأ صُولِئينَ لهُم. 
(وَنَعْنِي ب باوث الكاونة الشَرْعِيَة ع لكتبا مكل لطر الثتهاك : بخلافٍ 
لوي مكلا نما ُجْمِعُ د فيا عُلَمَاء الك 


ان سه 


(وَإِجْمَاعٌ ذه الم حجَةٌ دون غيمَا؛ لِقَوْلِهِ عَلئلد: «لاان تيع كني على 
صَلَالَا '. رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَعَبْرٌهُ (وَالشّرْع ورد بعِضْمَقٍ مَل الأمَة)؛ لهَذَا 


والظني ما عداه: وهو أن يظن اتفاقهم» أو يكون عددهم دون عدد 
التواترء وينقل إلينا بالآحاد؛ ويصح الاحتجاج به في الفقهيات» كما صح 
العمل بأخبار الآحاد. 
افا اع هذه الج دُونَعَيْرِمَا؛ لقَوْلِهِ له: الاي نَْتَمِعُ أمْتِي عَلَى 
ضَكَالَة'. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَغَيْرُهُ ولفظ الأمة يصدق على من مضى ومن يأتي 
إلى يوم القيامة» احتج به الغزالي على أن الإجماع حجة من وجهين: 
(لكرواء الترملي 911): 


(1) قال العمريطى: 
امج بالإجمّاع مِنْ ذي الأمَه 9 لاغَبْرِمَاْ خُصَّصَت بالْعِضْمَهْ 


و 


ا كدت ١‏ يي 4 


(وَالإِجْمَاءٌ حجَة 0 
ب ار 


أحدهما: أنه تواتر في المعنى كالأحاديث الواردة في شجاعة علىء 
وجود حاتم. ْ 

الثاني: أن الأمة تلقته بالقبول. 

والإمام فخر الإسلام أورد عليه أنه من باب الآحادء والمسألة علمية 
فلا يقبل فيها الآحاد. ثم اعترض على نفسه بمنع أنها آحاد؛ لأعبا أخخيار 
كثيرة» تواترت في المعنى» كشجاعة علي - كرم الله وجهه. وجود حاتم» 
وأجاب: يأف للا يخلى القدر المشار قا ين هته اللهار: إما أن يكون كون 
الإجماع حجة؛ أو معنى يلزم منه كون الإجماع حجة؛ أو أمر خارج عن 
القسمينء فإن كان الآول: لزم حصول الاتفاق على كونه حجة» كما حصل 
الاتفاق على شجاعة علي وجود حاتم» ومعلوم أنه لم يحصل. 

وإن كان الثاني: وهو القدر المشترك شيء يلزم منه كون الإجماع حجة؛ 
فلا بد من بيانه للنظر فيه. 

وأما الثالث: وهو ألا يدل القدر المشترك على كون الإجماع حجة؛ 
فحينئز لا يمكن الاستدلال به في المسألة. 


)١(‏ قال العمريطي: 
وكُل إِجْمَع نَحُجَّةْعَلَى مَنْبَمْدَهُ فِي كُلَّ عَضر أَقْبكا 


ركو مهن :اااي لكلل الث ال#س ب 
ولا مُتتكرط تابرض و مرق سمي 


0ن #ب ط) في حَجَيتِهٍ ِْرَاضُ اضر بِأن يَمُوتَ أَهْلَّهُ على 
الصَّحِبح) شرت أبلوأ 0 ة عَنَةُ. وَقيل: يُشْتَرَطُ؛ لِجَوَازِ أنْيَطْرَأ 
ْم بالمغلت الخههاةا تزجع هذا أب بألة لابَجُوزٌ له الأشرغ 


تعامو لخي اكي العياد ابم بي لماعتي بز القبالال» 31 
التاء للمبالغة فلا يلزم من نفي المتفاحش نفي أصل الضلال؛ هذا تلخيص 
كلامه. 

ونحن نذكر بعض ما يرد عليه في ذلك. 

قوله: إن المسألة علمية» فلا يقبل فيها الآحاد. 

قلنا: قد اخترت بعد هذا أن دلالة الإجماع ظنية» وحينئذٍ يسقط السؤال. 

الثاني: سلمنا أنها علمية» لكن الظن في طريقها لا يمنع من كونها علمية؛ 
كما زعمت في المحصول. 

الثالث: سلمنا أنه لا يقبل فيه الآحاد. لكن ندعى حصول التواتر 
المعتويء لكدرة الاخبار الواردة ف هذا اباب بالقاظ مخدلنة ومع واحد, 

والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعدهم, وني أي عصر كان 
من عصر الصحابة ومن بعدهم, ولا يشترط في حجيته انقراض العصرء 
أن يموت أهله. على الصحيح. وعليه المحققون؛ وذهب الإمام 


أحمد » والأستاذ ابن فورك . وسليم الرازي من الشافعية إلى اشتراط ذلك» 


يد ا 
وتفقه د وسار مين أل الاجتهاد. وَلَهُمْ أن يَرْجِعُوا عَنْ ذَلِك. 

(فَِنْ قُلما: راض الْمَصر َرْط فير ف الا الإججماع (قول من و 

في حَيَاتهِمْ وَتَفقَة وَصَارَ ء مِنْ هل الاجْتِهَادِ. وَلَهُمْ) عَلَى هَذَا المَوّلٍ (أَنْ يَرْجِعُوا 
عَن ] ذَّلِكَ) الْحَكُم الِْي أَذّى اجْتِهَادُهُمْ إِلَبْه. 


ومقتضاه أنه لو رجع بعضهم قبل موتهم كان له ذلك ولم يَحْرْمْ في حقه 
الم ب يار ليقي له افير كاي رايهم او ملماوت؟ 

(كإِنْ ْنَا الْقِرَاضِ العضر شَرْطَ قيب يعبر في الْعِقَادِ لماع (قَوْلَ من ولد 

في حَيَاتِِمْوتَفََة وَصَارَِنْ أَهْلٍ الاجتَاد . وَلَهُمْ) عَلَى هَذًَا القَوَلٍ (أَنْ يَرَجِعُوا 
ع ذَِكَ) الْحُكْم الّذِي أَدَى اجْتَهَادُهُمْ إلَيْه. 

أقوال: 

الأول: قولٌ من يعتير وفاق الغوام والنادر. 

الثاني: قولٌ من لا يعتبر مخالفة النادر. 

الثالث: قولُ من لا يعتبر العوام» وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه 
يشترط انقراضه في الإجماع السكوتي دون القولي» وضعًف. 

وذهب آخرون إلى أنه إن بقي منهم كثير لم يكن إجماعهم حجما. . 

(كإنْ قُلمَا: : انْقِرَاض الْعَضْرِ شَرْ رط كعبر و َوْلْ مَنْ ولد فِي حَبَاتهِمْ وَتقْقَه 
وَصَارَمِنْ أل الاجتهَادٍ وه على هقز أذ نْ يَرْجِعُوا عَنْ ذِكَ) 
الْحَكم الْنِي أَدّى اجْتِهَادُهُمْ إِلَيّْه. 


ماحد . + 5 

حم روفي أصوب الفِمّه 86د 
75 فاخن ال اخ 23 0 وامم اه 5 
والإجماع يح يقولهم وبفيعلهم. 


كوي نلاد اقاب 141 الل دع لقنس مق لد 11 عا 2 امه ف 
لقاع توح بنوايم وبنطزيم)» كان ينولوا يجَوالٍ شئء» او يفحلوه, 
يدل امات يد م 
لبن وبق لبنضر. يقار روسكو 
0 ويس يسم ذَلِكَ بالإِجْمَاع السكوتي. 


«والإجماع يصع بِتَوْلِهمْ يفطم كَأن يَقُولُوايجَوَازِ َي أو 
يَْعَلُوه قَيَدُلَ فِخْلَهُمْ لَه عَلَى جَوَاز؛ لِعِصْمَتِهمْ كَمَا تقد 
يو تنص وَفئل لبنضء يقار )الأ لفل (وشحُوت 
الْبَاقِينَ عَنُْ) . وَيُسَمّى ذَّلِكَ ِالإِجمَاع السكوتئ. 
اختلف الناس فيه: الالسموررعى أل ساد وحجة واختاره الفاضل 
ابن الحاجب. 


و 


ع _ ٠.‏ 5 موه 0 َ 
ُمَانقِرَاض عَضْرِلَمْ يُشْتَرَط أي فِي الْعِمَاوِهِوتِلَ مُشْتَرَط 
2 رممنو ديه دره و - 3 
وَلمَيجرْلِأَغْلِهٍ أنْ يَرْجِمُوا إلا ع الشان 15 20 دهي ع 
وَبْنتَ: 12: كَدَل ودزة 1 و 0 
لَبِهِ * >> أبس 0 #046 م كى م ببروس ‏ د ه 
' فول من ول وصارٌ مثلهم فقِيهامُجْتَّهدُ 
سر قاور الاجةه و 5 لمم 0 5 . 
وَتَحْصَل الإجمَاع بالأقْوَالٍ مِنْ كل أَْلِهِرَبالانمَال 
رع مع 0 1 1 
قُول بحن جه عا عيه ا واس >" لي 01 . 
دول بعض حيث بَاقبِهِمْ فعَل وَبِانتِئارٍ مغ سُكُوتِهِمْ حَصَلْ 


0 ان أصولب افش ا - 7 4 


١ 
وَقَوْلَ حدم من الاب َس بج على عير على الْقَول‎ 
الجدريد.‎ 
ص سس م ب ل‎ 
الوَاحدِ من الصَّحَابة لس بج َلى عير َلى اقول الجديد)"".‎ ل١‎ 
سس‎ 
قال المصنف في البرهان: : ومال أصحاب أبي حنيفة؛ وقال الشافعى‎ 
ليس بإجماع ولا ححجة» واختاره القاضي » وثقل عن الشافعي خلافه: وقال‎ 
الجبائي: : إجماع بشرط انقراض العصرء وقال ابن أبي هريرة إن كان ذلك‎ 
القول فتيا كان إجماعا وحجة؛ وإن كان حكمًا فليس بإجماع ولا حجة.‎ 
احتج الجبائي بأنه إذا انقرض العصر ولم يعلم منهم إنكار كان ذلك‎ 
دليًا ظاهرًا على الوفاق» واحتج ابن أبي هريرة بأن عادتهم الإنكار في الفتيا‎ 
لا في الحكمء فترك الإنكار في الفتيا دليل على الموافقة » وأما الحكم فإن‎ 
ا ا ن‎ 
0 و‎ 
المن> يدير منبيوذ! لمخالفة الحكام والإنكار عليهم» وذلك عيب عند‎ 


ووه + 3 75 0 5-0 .ا م 5 


ىراس ني وركأو له 
5 06 0 فليرّد 
وَفِى قيب ب ةيعان وَرَدْ في تشفهم وصععموه فل 


دمن واف أصولب الفِقه 8 #ممط 


َك الأَشْيَار:هَالَْيَرُ نا يَسْذْلَهُ المسشدق والكدب:, 


2 يد مع 
وَفِي الْقَدِيم د لحديث: ١أَضحَابِي‏ كالنُجُوم باهم نم 


أهْكَلَ ث2 0 01 ص 


هتديثم ) وَأَحبِتَ قله 
ع 3 و ل ال ع ال قاع 0 5 
( وأا الأخبائ : فَالْحبَك مَايدْخُلُهُ الصّدْقُ وَالْكَذِتُ ) ؛ لاخْتمَالهِلَهُمَا من 


(وَكَوْلُ الْوَاجِدِِن الصَّحَاَةِ لَب بِحُجَّةٍ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ). ٠‏ وَفي 


لديم م لحَديث: ١أُضحَابِي‏ كَالنْجُوم بهم افتَدَ 16 و ْنم اهتَدَيْتُم) 1 عيب 


مي ا الود ارحصو يع واااو نميا اغاتى الإقمارء 
«تعخبرك الغيئان ما القلب كاتمه...» 


26 


ويطلق حقيقة على قول مخصوص. 
0 َا يَدْخُلَهُ لصّدقُ وَالكَذِبُ)؛ لاخْيِمَالهِ لَهُمَا مِنْ حَيْتْ إِنَّهُ حَبَد 
كَقَوْلِكَ قَامَرَيدُ. يَحتَِل أَنيَكُونَ صِذَْه وَأنْيكُونَ كَذيَا؛ وَقَذْ يُقطَعْ 


بِصِدفِهِ ورك لمر خَارِجِي. 


)١(‏ رواه عبد بن حميد من حديث ابن عمر» وغيره؛ ومن رؤاته عمرء وأبو هريرة وأسانيدها كلها 
ضعيفة؛ قال أحمد: لايصح.؛ وقال البزار: مدكرء وقال ابن حزم في رسالته الكبرى: مككذوب - 
موضوع- باطل؛ وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد: رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوى. 
وني حديث آخر منقطع قال: والحديث الصحيح يؤدى بعض معناه؛ وهو حديث أبى مؤسى 
المرفوع «النجوم م أمنةٌ السماء؛ فإذا ذهيث النجومٌ أتى أهلّ السماء ما يوعدون, وأصحابى أمنةٌ 
لأمتى؛ فإذا ذهبت أتى أمتى ما يوعدون». 


ديزا لواف أصولب الفشد 8 )07 
وَالْحَبَرُ يَتْقَسِيمُ إلى قِسْمَيْن: آحَادٍ وَمتَوَاتِرٍ 

ع سس 

ا ؛ كَقَوْلِكَ: : قَامَ رَيِد. يَحْتَل أَنْيَكُونَ صِدْقَء وَأنْيَكُونَ كَذِب؛ 
وَقَد يُقطمٌ بِصِذَقِهِ أو كَذِبهِ لمر تَارجيٌ. الأَجَّلُ : كَحَبَرِ الله تَعَالَىء وَالّانِي: 

كف زلكٌ: الضَدَانِ يَجتَمِعَان. 


وال يد يَنْقَسِمٌ إلى قِسْمَيْن مَيْنِ'": آحَادٍ وَمَُوَائِرٍ 


الأؤلبالخير الصاوق به سير يهاه وتسالى -لييزفه عن الكددنيه 
وبعض المنسوب للنبي كَلَِةٍ وإن كنا لا نعلم عينه. 

الثّاني: كالمعلوم خلافه ضرورة» مثل قول القائل: النقيضان يَجْتَمِعَانِ 
أو يرتفعان» أو استدلاليًا كقول الفيلسوف في العالم: قديم. 

وإلى ما لا جزم فيه بأحدهماء وهذا القسم ينقسم إلى ما يترجح فيه 
الصدق. كخبر العدل؛ وإلى ما يترجح فيه الكذب, كخبر الكذوبء وإلى ما 
لا يترجح فيه واحد منهماء وهذان ساقطان لا مدخل لهما في الخبر. 

(وَالَْبْر يَنْقَسِمُ م إلى قِسْمَيْن: آحَادٍ وَمُتَوَاتِرٍ فالمتواتر) لغة: هو مجيء 
الوانحك يعد الواحد بقار » ينيم اموق القادرس؟ سي » القتو يمه اليه 
بعضه في آثر بعض وترًا وترًا. 


)١(‏ قال العمريطى: واه 
1 ل ف مات 6 كم دن عبرت هوه * ين 
وَا ف 3 أ الْمُفم و ال | صِدقا وَكِذَيًا من نوع قدنقِل 


كَوَئرَاِلْسْمقَدَاَنَاتَا وَمَاعَدَاهَدَااْتِرٌآحَانا 


وتسور 28 داف شوب اليه 6ه 
الكَذِب ع مثليم: و مكنا ذا إلى أذ يقبي إنَى الْسُحْبَر عثة: فَيَكونُ 
في الأصل حَنّْ مُشاهّدة) أَوْ سماع» لا عن اجرواد.: 


َالْمُتوَاِر: ما يُوجبُ الْعِلمَ وَهُوَ أن يروي جمَاعَةٌ لا يَف تالواط على لَب 
عَنْ مِْلِهِمْء وَعَكَذًا إِلَى أَنْ يَنَْهِيَ إِلَى الْمُحْبَرِ عَنْفُ ََكُونُ ني الأضلٍ عَنْ 
مُشَاهَدَق أو سَمَاءء لاعن اجتهاو)؛ كَالإِبَارِ عَن مُمَاهَدةَ مَكَة) 3" معام 
حَبَرِ الل تَعَالَى مِن النَِيَ يكل بخِلافٍ الإِخْبَارٍ عَن مُجْتَهَدِ فيه؛ كَإِحْبَارٍ 
لْمَلاسِعَةٍ قم الْعَالَم". 


واصطللاعا: هو الذي (يُوحبٌ الْعِلْمَ وَهُوَ أن زوه بمَاعَةٌ لابقع 
لاطو لى اذب من مغلم إلى تي إلى المُخْبرِعنْهُ وَيَكُوُ ني 
الأَصْلٍ عَن مُشَاهَدَق أو د : لاعن اجِيِهَادٍ)؛ كَالإِخبَّارٍ ع مشاهدة 5 
سَمَاع حبر ال تحَالَى عن النَِيّ كله . بخِلَافٍ الإِخْبَارٍ عَن مُجْتَمَدِ لجواز 
الغلط فيه ؛ كخير الْقَاسبَة ِقِدَم الْعَالم. 
فإن اتهة تفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو اللفظيء وإن اختلفوا 
فيهما مع وجود معنى كلي فهو المعنوي, كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه 
(1) قال العمريطي: 
فَارَلَانَوْعَيْنمَازرَرَاه جنع اتسالِيئلِ هو عْسرًة 
َمََدَاِلَى الّذِي عَنْهلْحَبَرْ لاباجيهَاوٍبَلْسَمَاع أَوْتَطَرْ 
وَكُنُ جع فَرْطْةأَنْيَسْمَمُوا وَالِْذْبُيِئْهمْ باط بتع 


ممعففه ومهقففوهة فاقفققفههاة فهفههع ةفع فففهو ‏ فمهفوة وو مواعوهة افو فو فافعو واه وا ووافقوة قواوواوة 


وعممم مفو ممم مول ل و او ووو و وول ولو ونه 


أعطى ديناراء وآخر: أنه أعطى فرسّاء وآخر: أنه أعطى بعيراء وهكذاء فقد 
اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء. 

واختلف في عدد التواتر في ما زاد على الخمسة على مذاهب: 

أحدها: إن أقله عشرة؛ لأنها أقل جمهور الكثرة. 

واعترض. بأن العشرة من جموع القلة» وجموع الكثرة ما زاد عليها. 


سس مه 


ذه رصط 


آذه 


الفحاق: اتماعشر لقوله تعالى: 98و بعتا منهه انق 
[المائدة: ٠]1١ 1١‏ 
ع 5 ع عع 
الغالث: وبه قال أبو الهذيل: أقله عشرون؛ لقوله تعالى: #إن يَكن 
يس عتدة صَدِيرُونَ © [الأنفال: 56]. 
الرابع : أربعون؛ لقول الله تعالى: ف يمه لي حَسَبكَ أله وَمَنِ بعك من 
لْمْؤّمِنِيت * [لأننان: :]» وكانوا عند نزول الاية أربعين. 
56 ا .و بباوطماير وزع معاد سبح امار 
الخامس: سبعول' لقول الله تعالى: # وَأحَثَارَ موس قومه: سبعين رح 
لْمِيقئِنا 4 [الأعراف: ١58‏ ]» 
ثلاث مائة وبضعة عشرة غزوة أهل بدر. 
السادس : الاب ماثة ويضعة عشرةة عده عزقه عل ' 
والبضع بكسر الباء وفتحها من الثلاثة إلى السبعة على الصحيح. 
السابع: أقله ألف وأربع مئةء عد أهل بيعة الرضوان» قاله المصنف: 


والعلم الناشئ عنه نظري أو ضروري؟ 


--حم ‏ لوولافي أصولب انه 8ص 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011011 


هعم مم و ل و ل ا او ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وووو ووو 


الأول: مذهب الكعبى وأبو الحسين البصري: 

الثاني: مذهب الجمهور وا لمصنئف واختاره فخر الإسلام والفاضل ابن 
الحاجب. 

وقيل: بالوقف. 

حجة الكعبي: أنه يتوقف على مقدمات نظرية» والموقوف على النظري 
نظريء والمقدمات كونه غير محسوس. وأنهم عدد يقضي العقل بمنع 
اتفاقهم على الكذب. 

وأيضًا: لو كان ضروريًا لما حصل التفاوت بينه وبين الضروري» 


والتفاوت حاصل بالضرورة. 
وأيضًا لو كن ضروريًا لزم كونه ضروريًا بالفسرورة» فإما أن يدور أو 
يتسلسلء. وكلاهما محال: 
وأجيب عن الآول: , بمنع التوقف؛ لأنه إذا حصل» ؛علم منه حصول ما 
ال ل 


جد قاع أنه معارّض بمثله. بأن يقال: : لو كان نظريًا لعلم بالضرورة 
كونه نظريّا كذا عارضه بعضهم ء وفيه نظر لا يخفى. 


و لواف ولب الفشد هم ) 
وَالآحَادُ: هُوَ الذي يُوحِبُ العَمَلَ؛ ولا يُوحِبُ الْعِلم. 
ويتقسيم إلى قِسمَيْنِ: مُرْسل وَمُسنْنَدٍ. 


(وَالآحَادُ) وَهُوَ مُقَابلُ 0 (كتوَالدى برجم الْمَعل ولا ترح 
الْعلْمَ)؛ لاحْيِمَالٍ الْخَطَأْ فيه. (وَينْقّسِمُ إلى يِسْمَيْنِ: مُرْسَلٍ وَمُسْئَد". 


(وَالآحَادُ) وَهُوٌ مقا مُقَابلٌ الْمُتوَائر: : (وهُوَ الّذِي يُوحجِبُ الْمَمَلَ وَلايُوجبٌ 
الْعِلْمَ)؛ لاحْتِمَالٍ الْخَطَا فيه. ومذهب الجمهور العمل به واجب في الجملة 
بشرائط مذكورة في المطولات خلاقًا لقوم. 

واختلف الناس في جواز التعبد به عقلّا: فجوزه الجمهورء ومنعه 
آخرونء والمجوزون اختلفوا في وقوع التعبد به شرعاء والمثبتون اتفقوا 
على دلالة السمع عليه» واختلفوا في دلالة العقل. 

فذهب ابن سريج والقفال وأبو الحسين إلى ذلك. 

وأما المانعون له عقلًا: فبعض المبتدعة. 

وأما المنكرون لوقوعه شرعًا فقد اختلفوا :.فمنهم من قال: لا دليل 
عليه» ومنهم من منعه سمعّاء ويعزى إلى القاساني والنهرواني وأبي بكر بن 
داود من الظاهرية » وبعض الشيعة» وشاهدٌ الجميع بقول المفتي والشاهدء 


(1) قال العمريطي: ا 0 
انه ١الآحادُ‏ يوج ب الْمَمَلَ ‏ لاالعلْمَ لَكِنْ عِنْدَهُ الظنْ حَصَل 


ل سر كل 07 و 2 ع 
لاه | 1 مد قذةشهما وَسَوْفَ يَأنتِي ذكرٌَ كل مِنهم 


7 6د و و ري ص يل 
ار يوم 2 الرٌوَاة يِف / فَمْرْسَلوَمَاعَداهمسنلد 


فالميقة وها امكل إاستادة. 
والمرسل: ما لم يد يَتَصيل إستاده. 


سام وو 


فَالْمُسِئَدُ: ما انّصَلَ إِسْتَادُه)» بأَنْ صرح بروَاه كلهم. 
(وَالْمرْسَلُ: مَالَمْ يِل إِسَْادُه). بأَنْ أشقط بَعْضُ رُوَاتِه. 


وعلى العمل به في الدنيوية» وغلا قوم من المحدثينء فقالوا: يفيد العمل 
والعلم. ع عي ع وس ويه 
يجرز عليه الخطأ والكذب ون اطلق اسم العلم على لكان قمجاز بعيد 1 
والمشهور في الاستعمال عكسه قال الله تعالى: 12 وكلنوا أن ل ا 


- © [التوبة:118]» ولا حجة لهم في قوله تعالى: «! فَإِنَعَلِمسمُوهنَ 
منت © [الممتحنة: ]٠١‏ فإنه يحتمل: علمتم نطقهن بكلمة الإيمان» وعلمتم 
جك اتا ع الوه الك مويو و لد القباة عابو 

وَالْمَزَعل: غا لع يصل إشتائة): بأنْ أشقط بخ وَايه) وهو ما قال فيه 
غير الصحابي: قال رسول الله كَكَِة. 

وقبل: هو قول التابعي الكبير كسعيد بن المسيب. فإن قاله تابعى صغير 
كالزهري فهو منقطع. 1 

وقيل: المرسل ما سقط من سنده رجل قبل الوصول للتابعي. 

واختلف العلماء في حجة المرسل: 

فذهب مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما والإمام أ حيبيق أشهر 
الروايتين عنه والآمدي إلى أنه حجة. 


0_0 5 , 2 
سو 0 0 تقاف صما لِاافِشَه 490 
فإِنْ كان مِنْ مَرَاسيل غَيْرٍالصَحَابَة يفك فليس بِحجَة؛ | إلا مرامييل 
سَعِيدٍ بْن المُسَيب؛ نا نشت فَوْجِدَت مَسَانِيد عن التبيّ كل 


(فَإِنْ إن كَانَ مِنْ مَرَايسيلٍ غَيْرٍ الصَّحَابَةوَضِيَ اللهعَْهُمْ تَلَيْسَ بِحْجةٍ)؛ 
لاشيمال أن يعون الساقط مَجِرَوحًا (إِلَامَرَاييلَ سبد بن اْهُسَيّبٍ)”" مِن 
الَبِينَ سقط الصَّحَابيَ وَعَرَامَا لبي يل مَهِي حجةٌه (مإِنّهَانْقَتْ)؛ 


أَيْ: فش عَنهَا (فَوَجِدَتٌ مَسَانِيكٌ)؛ أَيْ: رَوَاهَا لَهُ الصَّحَابِيُ الَّنِي أشقطة 
(عَن التي ب لذ وَهُوَ فِي الْغَالِبٍ صهْرٌهُ -أَبُو رَوْجَيه- أبُو هْرَيرَةَ يقت . 


وذهب آخرون إلى أنه حجة بشرط أن يكون المرسل من أئمة النقلء 
واختار فخر الإسلام والفاضل ابن الحاجب إلى أن المرسل من أئمة النقل» 
وعلم عادته أنه لا يروي إلا عن عدل» فهو حجة. 

وقيل: إن كان المرسل من كبار التابعين فهو حجة. وإلا فلاء واختاره 
بعض المحققين من المتأخرين. 

والمختار: أن المرسّل أضعف من المسئد. 

وقالت فرقة: هو أقوىء لا سيما إن كان المرسل من أتمة النقل. 

وذهب جماعة من العلماء إلى رد المرسّلء منهم الشافعي والقاضي 
وأهل العلم بالأخبار» وهم المحدثون. 


)١(‏ قال العمريطي: 
لاخيجاج صَالعٌ لاالْمرصَلُ لَكِنْ مَرَاسِيلٌ الضّحَابي تُقْبَلُ 


و 


كر 0 تن العْسَد ب ابلا فِي الاحْتجاج مَارَوَاه مُرْسَلَا 


سمل واف صو الفشه هدم 


ها ل هه 


والكامثة : تَدْخُلُ على الإستّاد. 


2 مل 4 2 سيره عر محر جو بن 8م ص 8 لك + > 
أمَا مَرَاسِيل الصَحَابَةِ بأن يَرْوِيَ صَحَابِيٌ عَنْ صَحَابِيَ عَن النْبِيَ كله ْم 


أن لاي لول 

(وَالَْنْعئَهٌ) "2: أن يُعَالَ : حَدََنَا لان عَنْ فَلَانٍ إِلَى آخره. 

(تَدْخُلُ عَلَى الإسْتادٍ)؛ أىْ: عَلَى كيف يَكُونُ الْحَدِيتُ الْمَرْوِيٌ بهَا 
في حُكم الْمُسْئَد ؛لا الْمُرْسَلِ؛ لانصَالٍ سد فِي الظاهِرٍ. 


(فَِنْ كَانَ مِنْ مَرَايسيلٍ غَيْرٍ الصَّحَابةَ و42 فَليْ به إلا َال سَعِيد سَعِيدِ 
31 د 


أبْنٍ لْمْسَيّبِ) من لابين 6 الصَّحَابِيَ ورواه عن النبيّ كلة؛ فهو حجة 
(فَإنََا 56 أ يبحث عَنْهَاء (فَوُحِدَتٌ مَسَازِيكٌ)؛ أي رَوَاهَا الشكارة 


ع هل م صر 


اراكي 1 لي تلوس أي 1 0/7 
مََايسِيلٌ الصّحَابَةبأَنْيَرْوِيَ صَحَابِيٌ َنْ صَحَابِيٌ حَن الب كل 
فَحْجّة؛ أن الصَّحَابَة و 2 كُلَهُمْ عُدُولٌُ. 


عر رب 2 


(والعنعنة) : أي كأن يقول الراوي: : حَدَنَا ان عَْ فَُانٍ إلى آ خره. 


2 


(تَدْخُلُ عَلَى الإسْنَادِ)؛ أيْ: عَلَى حُكُمد فيَحُونُ الْحَدِيتٌ الْمَرْ وي بهَافِي 
4-4 كم الْمُسْئدِ ا الْمرْسَل؛ لانصَالٍ سَنَدِِ في الظّاهِر. 


)١(‏ قال العمريطى: 
وَألَحَقوابالك د الْمُمَننَا فى كب ةل قات 


50 ا 2-5 
سل عونل واف سولب الفشد 8< 
وَإِذا قَرَاً الك يَجُورُ لِلرَاوي أَنْ يول دخدلري وَأَحْبَّرَنِي. وَإِنْ قرا 


اج ب 
- 


مُوَ عَلَى الشيح يُقول: أَحْبَّرَنِي: وَنَا لت 
وذ جاه اشغ من غير قراءة طيُون: جني لوالشو كر 


ع ا 2 2 مه بوره شي ايوب و 2 ما بير - م- 
(وَإذا قرأ الشيْح) وَغيره يَسمَّعه (يَجوز لِلرَّاوِي أنْ يتقول: حَدثنِي 


وَإِنَْرَآَهُوَعَلَى الشّبْخْيَعُولُ: َخْبَرَنِيء وَكَايَقُولُ: حَدَّئنِي)؛ لأنّدُكَمْ 


يحذدنه 


وىيو 


َعِنْهُم أَجَارٌ : حَدَنِي. وَعَلَيْهِ عُزْفٌ أَمْل الْحَدِيثِْ؛ لأَنَ الْمَضْدَ الإِعْلَامُ 


بِالرُوَايَة ع عَن الشيْخ. 


(وَإِنْ أَجَارَهُ الشّيْحُ مِنْ عَيْرِ قِرَاءةٍ قو :أ َنِي أَوْ أَخْبَرَنِي إِجَارَةً) " 
واد قََاًالمَيْعُ) وَعَيْرْهُيسْمَعْهُ(ِجُورُ دروي أَنْيشُول: : حَدَلِي 


اد أخبرني. 0 علَى الشّبْخ فيقول أُ: أَخْبرَنيء وَلا َقُولُ: : عدّئِي)! لأنّهُ 
لَمْيَحَد 01 مِنْهُمْ مَن أَجَارٌ: خدايي» وَعَيّه أغل الحديق: لأنَ التَضْدٌ 
لكام يلوا عَن الشّيْخَ. 

(وَإِنَ أعارة ؛ الشَّيْحُ من غَيْرِ قرا قُو : أَجَارَنِى أو أَخْبَرَنِي إِجَارَة). 


5 5 قال العمريطي:‎ )١( 
َكَالمَنْعَلَئِهفَيْعْةكرَا عدبي كَمَابَقُولُ حبرا‎ 


5 003 د 2 د) م 23 1 

0 / فِي عَكنِ و > لني لَكِنْيَقولرَاويًا حبسرني 
و 2 وس - 4 

ا م يَفْدَأْوَة قَدَآجَارَة يَقُول قذأخبرنِيإجاره 


مووز ]| 0 واف أصول الفِمّْهِ 2 
وووسس سيوع 
تت 5 و 


القياس 
أدج الى 
حو كن وى م ل الل افا 2 ع ه او نس لالم اف ران التفاسننية 
وآما القّياس: فهو رد الفرع إلى الأصل بعلةٍ تَجَمَعهُمًا فِي الحكم. 
وهو يَنْقَسيم إلى ثلائة أقسام: إلى فِيّاسٍ عِلةٍ» وَفِيَاس دَلَالةٍ وَقِيّاسِ 


2 


(وَمَ اليَاسُ ايو إلى الأضل , بعِلَةِتَْمَعْهُمَا فِي الْحُكُم)؛ 
(وَهوَ و 0 بق إلى كل ام ل ناس واس لاه ونا 5 


(وََمَا الْقَِاسُ) في اللغة: التسوية والتقندير» فمن الأول: فصلت هذا 
الثوب على قياس هذا إذا سويته به» وهذا الثوب مقيس عليكء إذا كان على 
قدك. 

ومن الثاني: فلان يقيس الأمور أي يقدرهاء وينظر ما ترة تب عليها. 

وأما في الاصطلاح: : (فهِوَ رَدُ الْمَ ع إِلَى الأضل بِعِلَة تَجْمَعُهُمَافي في الْحكْم)؛ 
قياس الأرْزِ عَلَى لبر في الرَّا امع الطّخم. 

واختلف في تفسير الأصل والفرع؛ فالأكثرون على أن الأصل محل 
الحكم المشبه به وقيل: حكم الأصلء وقيل: دل 

ولع زع فالصعل المشيهة وقيل: حكمةة 

(وَهَوَ َه َنقَسم إلى ثَلَانَةٍ قْسَام : قياس عله وَقِيَاسٍ دَلَالَة وَقِيّاسِ شَّبَه. 


لسو 202 راان أمثوب النشه ا 49100 
هَقِيَاس الْغِلة: ما كائت الل فيه مُوجية لْحْكُم. 
وَقيَاس الدّلالةِ: هو الاستّدلال بِأَحَدٍ النْظيرَيْنِ عَلَى الآخَرِ وَمُوَأَنْ 
تَكون الْغْلَهُ دَالَة عَلَى الحُكم: ولا ُكون مُوجِبَةٌ لِلْحُكم. 


علق زاج 5 


اناس الل :اما كانت ْله نبو مُوجبّة للخكم». بِحَيْتُ لايَخشن عَفَْا 
تَكَلفُهُ عَنّْجَاه عقا س ّرب عَلى الي واي في المخريم ل الإيلا. 

(وَقِيَاسٌ الدَّلالَة: هُوَ الا ذلال بأحد ارين ن عَلَى الآخَرِِ وَهُوَ أن حون 
الْعِلَهُداله عَلَى الْحُكْم وَل َكُونُ وجب لحْكم) ياس مَالٍالصِّيٍ عَلَى 
مَالٍ البَلِغ في وُجُوب الرَكَاةٍ فيه جاع أنه ملك 

ميجر أن ثقال: لا نَحِبٌُ فِي مَالٍ الصَّبِيٌ» كمَا قَالَ به أَبُو حَِيفَة". 


5-0 


َقِيَاسُ الْعِلَةِ : ما كانت اهل فيد فوج ةنكم )» بحيْتُ لا تخثر؛ عذك 
)١(‏ قال العمريطي: 
أقَاالْقِيَاسُتَهُوَرَدالَهَرْع لِلأصْلفِي حُكْمِصَحِبح 
لِعِلَّةٍ جَامِمَةٍ في الْخُكُْم اشر لان في ينسم 
بيلة أي فة أزكلاتة: ١‏ أو مَبَوئمٌَ اهتبر أخوّكَة 
البا ريم توج ةإذغفم نك 
2 تَقَرْبه لِلْوَِدَيْنِ ثُمتَيِمْ كَقَوْلٍ أت وَهْوَّلِيدًا يغ 
وَالئَّنِ مَالَمْ يُوحِبٍ التَِيلُ سا لس كليل 
نتدلُ بالتظير انبر مَرْعَاعْلَى تَظيِر فإتبِر 


ركد 


كََولِنَا ار تلذكبالع أي لقم 


0270 حمنتة0 م2 لواف أصوب اليشه هم 


وَفِيَاسَ الشبّه: :هُوّ المَرْعٌ المَتَرَددُ بَيْنَ أَصلَيْن ٠‏ فَيْلْحَقْ بِأَكَتْرهِما 


وَمِنَ شَرْط الفرع أن يَكون مُتاميبًا للأصل. 


(وَقَِاسُ الشَّيو: هُوَ الْمَْحُ المَْرَدّهَُيْنَ َضْلَيْنِ بْلْحَنُ بأَكْتَرحِمَا سَبَهَا 
كما في العَبّد إِذَا أثلت؛ قَإِنُّ مُتَرَددُ في الضَّمَانِ ب ين الألسان الك ميخ حَدك 


|5 وو مله سلس 


تمن وهس من يتنهال وَعوَ مالأ اين از 


عه 


عن 


بدَلِيل أنه يْبَاعٌ وَيُورَتُ و ويُوقف وَنَضْمَنُ أَجْرَاهُ بِمَا نص مِنْ قِيمَتِه. 
دك ع أكون تايبا إلأضل) فيما يُْمَْ ب ياشكا 


1 عون بشع 


متاخل كد سان 


6 


قياس لذلا مو الاشيذلال بعد اتير ل ار لور 
الِْلهُ لَه على الْحُكْم وَلَاتكُو لكر ار ره )؛ كَقِيّاسٍ مَالٍ الصّبِيَ عَلَى 
مَالٍ البَلِعْ ني ووب الرَّكَة فيه بججَامِع أنه َهُمَالُ نّام. 


موده 


0 وه 


وَيَجِورْ أن يُقَالَ: : إنه لا يَحِبٌُ فِي مَالٍ المَّ بي كَمَاقَا ٍ ل بد انو حَنِيقَةَ 
ياس الج و اع رمي أضقيي بن برها بها 
كما في اعد ذا أْليفء إن مكر55 : ء 


22111211111110 
اق 2 م 
: بدَليل نه يتل وَيُورَث وَيُوقَفٌ وَتَضْمَنٌ أجْرَاوُه بمَا نص مِنْ 


أ 


اح 


ا 5 
ةلا نا ذافن أسوب افش مم و 
ومن شترطه الأصل آنا يحون كارا مدليل ملي يهب التمنيئر. 
وَمِن شرط العلة أن تَطردَ فِي مَعلُولاتِها , ولا تُنتتقض لفظا ولا مَعْنّى 
لاغ 
هن ضَرْط الأضل أَنْبَكُون اَل مق تف مُتفْقٍ عَلَبِهِبَيْنَ الْحَضْمَيْنِ)؛ 
كود الِْيّاسُ به علَى الخَضما". 
يحضم لط بوث شك الأضل بقيل م ول ب الِْياسُ. 
(وَعنْ ضَرْط الْعَ نط في ملاتا وكا تقر تتقض لنطا ولا منتى): الكقى 
فضت لَمْطء بن صَدَقت الأوْصَافٌ ماعنا في صُورَة يدون الُْكم. 
أو مَعْنَى» بأن وَحِدَ الْمَعْتى الْمُعلَلُ به في صُورَة بدُونٍ الْحُكُم؛ قسَدَالِْياسُ. 


(وشوْط القع أنْيكُون مَُاسِبًا لِلأصْل) فِيمَا يُجْمَع بَْنّهُمَا الْحكم؛ أَيْ: 
يجْمّع يَينَهُمَا ب ِمُتَايِبٍ الْحُكم (وَِنْ شط الأضل أَنْيكُونَ كبن يديل مق 
ادبي كوي ؛ليكُونَ الِيَاسٌ جه عَلَى الْخَضْمٍء فَإِنْلمْ يَكُنْ 
َم ضح فَالشَّرْط ثبو تُ حكْمٍ الأضل بِدَلِيل يَقُولُ به القائس. 
(وَمن َْطٍال تفي عد ولايه. لَص الفط ولامن». .فَمََى 
تفقت لَفْظلًَا : بآنْ صَدَقت الأَوْصَافْ الْمُعبربهَا عَنّْهَا ني صُورَةبدُونٍ الْحَكُم. 33 
على أن جد لتق افك يوفي شور ونون لقم مني لاش 


(1) قال العمريطي: 0 
وَالئَّايِتُ الْمَرْعٌ الَّذِي تَرَددا مَابَيُْنَ أَضَْلَيّْنِ اعْتِبَارَا وَجِذدا 


ره > لل . ص ها الى 1 و 
َلْيِلْتَحِقَ يِأَيٌة دَبِنأكْتَرًا مِنْغَيْرِهِفِي وَصَفِهِ الذي يَرَى 
ميق القيق فس الإذكاني بالْمَالٍ لا بِالْحُرٌ فِي الأَوْصَافٍ 


و ا ارو لاض اراد 

اليل :هي الْجَالِبَةُ ِلْحُكم؛ وَالحكم: كو السَجلوب املق 
ا ل ل اس سس 

الأول: كَأَنْ يُقَالَ في الْقَدْل بمُتَقَل: إِنّه هَل عَمْدٍ عُدْوَان ؛ فيب به 
الْقِصَاصٌء كَالْقَيْلٍ بِاْمُحَدّ. مض وَلِكَ بقل لوَالدِ ولد نه لَايَجِبْ 
به قِضَاصٍ الاي كان قال تالكا فى الْمَوَاشِي؛ لدَفع حَاجَة 
لْمَقِي ال 7 ع تقض ذَلِكَ بوُجُودٍه في الْجوَاهِرِء وََا رَكَة فِيهًا. 

(وَمِنْ مط كم أدْيعُوم ملا في التي وَلإبَات»» ؛ أيْ: تَابعَالَهَا 
في ذَلِكَه إن وُحِدَتْ وُحِدَه وَِن التَقَت الى . 

(وَالْعلَُّ: هِيَّ الْجَالِبَة لْحكم) يِمُنَاسَييِهَا لَه (وَالْحُكُمْ: هو هد الْمَجَلوت 
للْعلّة)؛ ليما 05 


الأوّل: كَأَن يقَالَ فِي الْمَدْلٍ ا لمثقل: إِنَّهُ كَدْلُ عَمْدٍ عُدْوَان؛ فيَجِبُ بِهِ 
القصَاص. الثاني: كان قول: تَحِبْ الزَكَاةُِي الْمَوَاشِي؛ لِدَفْع حَاجَةٍ 
الْمَقِيِ قيْقَالُ: م يرودو في الوا ولا زكَة فبها. 

(وَمِنْ شَْطٍ الخكمم أن يَكُونَ مل ال في التي َال نْمَاتِ)؛ 
في ذَلِكَ» إن وُحِدّتْ وَجِدَ وإ التقَت التفى . 

(وَالْعِلَة : هِيَ الْجَالبَة ِلْحْكْم لِمُنَاسَبَيِهَا له ) وَالْحَكُمْ: 4 تسوت 
لِلَعلّة)؛ لما ذكرو). 


)١(‏ قال الععمريطي: 
َالشَّرْطُ في الْقِيَاسِ كَوْنُ الْمَْع مُتَايسبًا لضي فِي الْجَمْع 


عو 


4 لام 1 1 5 17 ١‏ 0 
حون نتفي أمسولب النشه +002 
وَآمّا الْحَظرٌوَالإبَاحَة؛ فَِن الئاس مَنْ يَقُولٌ: إن الأشْيَاء على 


الحتطرء إلا ما أَبَاحَتْهُ الشريمة: هَإِن لم يُوجَلْ هي الشريعة ما يدل عُلّى 
الإِبَاحَةٍ اليك ك بالأصل؛ وهو الحظر. 


(وََمَا اْحَظر وَالإاحة؛ من لاس من يَقُول: نايبد الب (حلَى 
الحَطْر)؛ أيْ: ل (إلَاما أباحتة اشَريعَ إن لم يُوجَد في 
اشر مايل على الإبَاحة نه تَمَسّكُ بالأضلء وَهُوَ الْحَظْرٌ. 

وَمن النَّْسِ مَنْ يَقُولُِضِدٌو وَهُوَ: أنّ الأضلّ في الأشيَاء ء) يعد َعْدَ ابن (أنها 
عَلَى الإباحة إِلّاما حَظَرَه الشّرْعُ). 


(أَمَا الْحَظْرٌ وَالإبَاحَةٌ؛ قَمِن النّاسِ مَنْ يَقُولُ: الأصل في الأشْيّاء 1 
لْبَعْتَةِ (عَلَى الْحَظر إِلَامَا أباحة الشرع فَِنمُْوجَدْ في الشَّيَةِ مايل عَلَى 
الإباعةٍ فيْنمَسَكُ بالأضلء وَهُوَ اْحَطر. ومن النَّاسٍ مَنْ َقُولُ بضِدٌو وَهُوَ أن 
الأَضْلَّ في الأَشْيَاء ء) بَعْدَ الْبعََْ (أنَهَا عَلَى الإبَاحَة ! إلّامَا حَظَرَهُ هُالشَّرْعٌ). 


امك 


عه ررق 


3 بأَنْيكُونَ جَايِعٌالأمْرَبْنٍ مُتَادِ سب للخ لحم ذُونَ م مَيْنِ 
و 010 عر فد ا و لود و ا ادش 
وَكَوْنْ ذَاكَ الأصْل تَابنَا بِمَا يُوَافِقَ الْحَضْمَيْنٍ فِي رَأَيَيْهِمَا 
9 0 5 5 1 تش لان ىّ ه 
قَرْطْ كُلَّ عِلَةٍ أنْ تَطرذ فِي كل مَعْلولَاتِهَا التي تَرِد 
لَمْ تقض م لَمْفاً لَفْظًَا وََا مَعْنّى ثَلَا ِيّاسَ فِي ذَّاتٍ الْتِقَاضٍ مد مسحلا 
ورد كه اوعكى ‏ شلوك امد 
وَالْحُكْمُ مِنْ شُرُوطهِ أَنْيبعَا عِلَمَدُنَفبَاوَإِبَانَامَعَا 
لق تدعو لين وَهْوَانَّذِي لَهَا كَدَاكَ بُجْلَبٌ 


0 000000000000000 
وووفةقو ووووووفوومووو وو ققوووةةو6و6وةنهة 
ومثثء مم روث ءممم6 656666 


وَالضَّحِيحٌ التَفْصِيلُ» وَهُوَ أن الْمَضَارٌَ عَلَى النَحْرِيمء وَالْمَنَافِعَ عَلَى 
السدل» 


ما قبل الْبَعَْةِ لا كم يتعلَُ بَحَدِ؛ لانْتِفَاءِ الرّسُولٍ الْمُوصل إِلَْهِ. 


وَالصَّحِيحُ النَفْصِيلُ وَهُوَأَنَ الْمَضَارٌَ عَلَى النََحْرِيمء وَالْمَنَافِعَ عَلَى 
وما َيل الب فالحكم ما تعلق بأحدا لانِمَاءِالرّسْل الْمُوصِلة إِلَيْه. 


الى 


هر اج وح 


ومعلى استِصحاب الحَال أن يستُصحِب 0 عند عدم الدليل 


ا 
0 
العو 


(وَمَعْنَى اسْتِضَحَاب ب الْحَالٍ) الَذِي م خلج , به كما قي 


ا 


(أَنْ يُسْتَضحَبٌ الأضل)!؛ أعي: الْعَدَمُ الأضْلِيُ (عِنْدَ عَدَمِ الدَِيلٍ الشّرْعِيٌ» 
نكم يَِذْهُ لمجت بعد لبَحت عَنْهَذْرِ الَئة؛ كن ميحد ًا علَى 
وُجُوبٍ صَوْمِ رَجَبء فَيَقُولَ: لا يَحِبُ؛ بِاسْتِضْحَابٍ الْحَالِ؛ أي: العَدَم 
الأضلت. 01 
آنا الاشيضحات المشهوة الذى هوه وت ) 


الأَوّلِ فَحُجَّةٌ عِنْدَنَا دُونَ الْحَتَفِنَة؛ 0000 
- ِصَّةٍ توح رَوَاجَ الْكَامِلة بِالاسْتِضْحَابٍ. 


ر في الزن الثاني؛ لوده 


- 0 


و1 مَنتى اشيضْحاب الحَالٍ) الَذِي يُحْتجُ به كما سيَأتي: 

0 اديه يُستَضْحَب الأضل عِنْدَ 1 عِْدَ عَدَم لديل الشَرعِيَ» بأَنْلَمْ يَحِذَه الْمُجْتههُ 
بشي عل بقذر المأ كاك يَجذ للا على يُجُوب صَوْمٍ وجبه 
فيجب اسْتِضْحَابٍ الْحَالِ؛ أي: العبرة بالاضل. وَهُوَ حبَةٌ جَرْما. 

والاسْيِضْحَابٌ الْمَشْهُورٌ الِي هُوّ: مثبت أَمْرِ في الزَّمَنِ لعّاي؛ لِتبوتِ في 


و اه 


7 
تروج رو 


هاه 
90 ا 
0 


2 
4ه / م 
ء ه 
8 / 
<71كعمحمووه ل اد 


ه88 ها ف وهاه وا ع ها ويواد» © ايها 8868 8787 8 باه ع عيه # ؟ 


العامة عمءثة مث وواثةقوء ةن مثء ةمث م ةنمو وثوة6 56605666 


2 
. 


-0 
2 


)١(‏ قال العمريطي: 


ا انال بفة ايوق 
وَالآَصْلُ فِي الأشْيَاء قَبْلَ الشَرْعَ 
َحَنِسُلَمْتَجِدظَِيِلَ حل 
0 
أَيْ أَضْ لها َيِل إِلَاإِنْ وَرَد 


مع ووه ف عن 5ف ف عه © 
وَحَد الِاسْتِضَحَاب أخذ المُحْتَهِد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل 1ك 


اقفققاء فعاو ووو ة اوها واقوء وفاوو و وقهفقءع هم 


6 جو عه تسبير ع 7 سبكس كن بح فدتزء و ان #اس سس هس ' 
الآوّلء فحجّة عِنْدَنًا دون الحَتَفِيّة؛ فلا رَكَاةَ عِندَنًا فى عشرين دينارًا ناقصةٍ 
3 الْكَامِلَةِ بالاستِضحاب'". 


2 


عَلْ بَعْدَهَا بمْفََى الذَلِيلٍ 
وَكَالكَوْمٌحِدَمَائْلئَهُ 
بَجَوَازهُوَمَاتَضْ ريع 


سحو( كا ؤلؤال أرب الفن #ههه 22 


ا 14 28 31888 31804 بو نيه + ولاه اوه 8 وها قي كو 6 و فاجع وريوموا و عاو 9 886 681 8 8 6 6 2 


الل ا ير 0000000101 ز[ |[ [ز[ |[ [ز[ز[ز[ؤ[ز[ز [ز ز ز 1 011 


الترجيح لغة: زيادة أحد المتقابلين. 

وني الشرع: تقوية أحد الأمارتين على الأخرى ليُعمل بالأقوىء ولا 
ينظر فيه إلا عند التعارض» وهو مقابل الطرق الشرعية» وهو معمول به عند 
الجمهور. ومحله المظنونات دون القطعيات؛ لآن الترجيح في اليقينيات 


0-0 ا وبولافأصول الفِمْد 6ه 


وَآما الأدلة؛ فَيُقَدَمْ الجَلِى مثهًا عَلَى الْحْنِي. 
وَالموجب للعلم على المُوجب للظن وَالنْطق على القِيّاس. 


(وََمَا الأَوِلُّ؛ بعد بقدَم الْجَلِيُمِنّْهَا علَى الْحَفِيَّ» وَذَلِكَ كَالظَّاهِرِ وَالْمُوَوِ 
عد لطي مغن اَِْيقيٍ على مه المَجَازِي. (وَالْمُوجِبٌ للِْلْم على 
المُوجبٍ لِلظنَّ وَدَلِكَ كَالْمُتَوَائروَالحَاو قب دم الأول إلا نوكر قافا 
يخَصٌ الذي كَمَا دمن تَخْصِيص الْكتَابٍ بالشئ. 

(وَالتْطْقٌ) من كِتَابٍ أَوْ سَنٍَ (عَلَى الْفِيَاسِ» 
بخص بلْقِيَاسٍ كَمَا تََدّم. 


و 


11 


(وَآمَا الأدلة؛ ميْقَدٌ عدم الَْلِيٌ مِنْها عَلَى الْكَفنَ )4 وَذَلِكَ كَالظاهِرِ وَالْمُوََلِ 

نَم الَْظُ في مَعْتَاه الْحَقِيِقِي عَلَى مَعْتَهالْمَجَازِي. (وَلْمُوجِبُ للم عَلَى 
الموج لِلظَنٌ» وَدِكَ كَالْمََُائر رِوَالآَحَانٍِ قَبْقَدَمُ الأول إَِّا إذا كان عَامًا 
تحص الذي كما تدم من تَخْصِيص الكتَابٍ بالشئة. 

(وَالنْطْقٌ) مِنْ كِتَاب ب أَوْ سب (هلى الْقِيَاسٍ) إِلَا أن ديكو اطق عاك 
قبْكَصٌ بالْقِياسٍ كُمَا تَقَدّ. 


حون يوقا أسْرب لفقب 8 20> 


وَالقياس الجِلِي على الْحَفِي» َإِنْ وُجِدَ فِي النْطقٍ ما يُعَيِّرُ الأَصْل» 
وَإنا متسب الكال 


31 


(وَالْقِياسُ الْجَلِيُ عَلَى الْحَفِيَ)؛ وَدَلِكَ كَقِيَّاسِ الْعِلَةِ عَلَى قِيَاسِ | اله 
(فَإنْ وُجِدَ في النطقٍ) مِنْ كِتَابٍ أو سُئَِ(م بمَيْر 2 > الآضْلّ). أي: 0 
الذي يُعبَر عَن اسْتِضْحَابهِ ب باسْتِصحَاب الْحَالِ قوَاضِح أنَذي 
001 ا اك سيك مل 7 الكال)؛ أي: الْعَدَمُ 0 


(وَالِْياسُ الْجَلِي على الْحَفَِ)؛ وَدَلِكَ قياس الْعِلة عَلَى َِاسٍ الشَبَه 
(فَإِنْ وُجِدَ ني النْطْق) هِنْ كناب أو سن (مَا د عير الأضلٌ)» أي : العَدَم الأَصْلِيّ 
ّي يعبر عَن امْتِضْحَابِهِ بِاسْتِصَحَاب الْحَالِ قوَاضِح أنه ل + بالتطق. 
(وَإِلَا؛ أَي: إن لاجد كلك تدضيعة الخال)؛ أى: الْعَدَمُ الأَضْلِتٌ؛ 


أَيْ : يُعْمَلُ به. 

(1) قال العمريطي: ' ش 
وَكَدَمُوامِ مَِالأيِلَةالجَلِي عَلَى الْكَفِيٌ باعْيِيَارٍ الْعَمَلِ 
وَكَدَمُواينها فيد اليم عَلَى مُفبِدٍالظَّنّأَيِْلْحْهُمٍ 
إِلَام مَعَ الْخُصُوصص وَالْعُهُومٍ لْيوْتَ بِالنَخْصِيص لا التَقْدِيمٍ 
وَالنْطْقّ قَدَّمْ عَنْ قِبِايِهِمْ تَفٍ وَهَدَمُواجَليهُعَلَى الْخّفي 
َإنْ يَكُنْ فِي النْطْقٍ ِنْ كِتَابٍ أَوْ َه تَفِيرٌ الانْتِضْحَابٍ 
كَالئْطنٌ مج ةإنَ وَإلَا دَكُنْالاْيِضحَابٍ مُسمَلًا 


او ل ا يستكت 


بي روط المفتي 
ادم 


ومن ترمل المفبي: أن يَكَون غَالِمًا واليطه أصثذًا وُفَرْماء خلاها 
وَمَدْهَيًا ون يَكونَ كَامِلَ الآنَةِ ضِي الاجتمّاد: عَارِها ما يَحْتَاجُ ! إلية 
في اسدْيَنْباطٍ الأَحْكَام من النّحْو وَاللْفَةِ وَمَعْرِهَةٍ الرّجَالِء وتضسيير 
الآياتِ ت الْوَارِدَةٍ فِي الأخكام: وَالأَحْبَارٍ الوَارِدَةٍ فِيها 


56 نْ شَرْطٍ الْمُْتِي» وَهُوَ الْمُجْتَهدُ (أنْيَكُون عَلِمًا لضا وَمَرْعَاا 
خلانًا وَمَذَْمَبًا)؛ أَيْ : يمَسَائل الْفِقَ وَقَوَاصِدِهِ وَفْرُوعِه وَبِمَافِِهَاين 
لخلاب يلح إلى ارلوة ولا يحَالِفِبأ يحت قَوْلا حر لاسيلرَام 

58 و كيل الآلةِي الاجَايه ميقا ِلَب في اسيثبَاطٍ 
الأحَكام , بن الحو وَالَّمَو , مَعْرَِةٍ الرّجَالِ) الرَّاوِينَ للأخبّارِ؛ َل واي 
الْمَقبول ِنْهُمْ دون الْمَجْرُوِح (وَتَفيِيرِ الآيَاتِ الْوَارِدةٍ في الأخكام 
وَالأَخبَارِ الْوَارِدة فِيًا)؛ لِيوَافِقَ ذَلِكَ فِي اجْتِهَادِهِ وََا يُحَالِفَة. 


(وَمِنْ شْرُوط الْمُفْتي)» أي الْمُجْتَهِدُء وله أوصباف وشرائط و 
عَالِمَا بالِْفَه أَضْلًا وَمَرْعَاء خلامًا وَمَذْمَبًا)؛ أيْ: مَسَائِل الْفْقَّهِ وَقَوَاعِده 
لومم ويقافيها من الجلا يذهب إلى ترون “ولا يُحَلِمُهُ بِأَنْ 
يُحْدِتٌ فَوْلَا أو لاسْيلرَام الفتاوى قَبْلهُ - بِعدَم ذَمَابهمْ إِيْو - عَلَى نفسه. 


ل حون يوان شوب اش اهدهم جح 7 


# هته فا فانهانه 606 4ه 16886 8 0888لا مالعا هالكقة افع وا و ولو 6 علقي وويوواعو واعاع ع لعو ف ءءء 


وَمَا ذَكَرَُمِنْ قَوْلِه: عَارِفَاء إِلَى آخري مِنْ جمْلَة آلَة الاجتهَادِ. وَمِنْهَا 
مَْ كن بقَوَاعِد الأأصُولٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 


(وَأَنْ يَكُونَ كَايلَ الأدلة في الاجيِهَاد عَارِفً بِما يَحْمَاحٌ ِل :ني الاستفتاء 
في الأحكام: ين رارق الجا والرا لجار 200 
الْمََبُولٍ مِنْهُمْ والنحو واللغة» والتصريفء والحد والبرهانء (رَتَميِير 
الآيَاتِ الْوَ اردَةِ في الأَحْكَام و وَالأَخْبَارٍ الْوَ ارٍدَةٍ فِيهًا)؛ لِمَوَافِقَ ذَلِكَ في الاجتهاد 
ا 

وَمَا دَكَرُ مِنْ قَْلِِ: عَارفء إِلَى آخروء مِنْ جُمْلَة أدلة الاجتِهَادٍ. وَعِنْهَا: 
4 رك بال الألقاط رمواشهاء مو السف والتصرص: والعرن 
والإطلاق والتقييد وغير ذلك» وبأصول الفقه. واختلف في علمه بأصول 
الدين» وشرط بعضهم: معرفته بعلم الميزان» وهو بعيدٌء لأن علماء الأمة 
وأعلام الآئمة والصحابة وغيرهم لم ينظروا فيه. 


3 3 3 


ان صرب الفضه )هم 


وَمِنْ شَرط المُمنْتَفتِي: : أن يُكون مِنْ أَهْل التَعْلِيدٍ ؛ فيقَلَدَ الْمُفْتِيَ 
فن الفثيًا: وَلِيْسَ لِلعَالِم. 


(وَمِنْ شَرْط الْمُسْتفتِي: أذْيكُونَ من َمل التَِْيد؛ علد امُفْيِيَ في 
الْمَيَْا) كان إِدَلَمْ يكن الشخْصٌ من َهْلٍ التقَلِيد بن كَانَ مِنْ مل اتاد 
َيه يشي كك قال. (وَلبس للْمَالِم)؛ أي : الْمُجْتَهِِ أن يُقَلّدَ 
سسب 

(وَمِنْ شَرْطٍ الْمُستَفتِي: أن يَكُونَ من أَمْلٍ التَقْلِيِ؛ َبْقَلّدَ الْمُفْتَىَ فى 
الْفْْيَا) . ويك الَّخْسُ من أفل اليد وكا من أل الاجيهاد ليس 
لَهُأَنْ يَسْتَفين كَمَا قَالَ. (وَليْسَ للْعَالِِ)؛ أي: الْمُجْتَهيِ أن يعلد لتَمَكَنِهِ من 
الاجتهادة" , 


)١(‏ قال العمريطي: 
لطي الي اجهاة رفو نرت ين آي ايكاب دشن 
وَالفِقَهِ في تُرُوعِهٍ الشوَّارِدِ وَكسل مَالَهُمِنَّالْقَوَاعِدٍ 
مَعْمَابِوِمِنَّ الْمَذَاِبٍ لبي تَقَرَّرَتْ وَمِسنْ لاف مت 
َالنّحْوِوَالأصُولٍ مَعْ عِلْم الأدَْ وَالذَةٍ البي سك قدي الشيوث 


وَالتَمَلِيد: قَبُولُ فَولٍ الْقَائْلِ بلا حُجَة. 


قا ع 0 وا لا 
(وَالتقليذ: قَبُولَ قَوْلٍ الْقَائلٍ بلا ححجّة) يَذْكُرُهًا. 


وقيل: يقلد إذا استترت عليه مسالك الاجتهاد في المسألة وخشى فوات 
الوقت. 

وهل يجوز أن يقلد غيره قبل الاجتهاد ؟ 

منع الجمهور من ذلكء وقيل: يجوز مطلقَاء وهو قول إسحاق وأحمد 
وسفيان الثوري» وقيل: يجوز للصحابي أن يقلد صحابيًا غيره» وقيل: يقلد 
أعلم منه. وقيل :يجوز أن يقلد فيما يخصه دون ما يفتي به. 

(وَالتَقَلِيدٌ): مصدر قلدته هذا الأمرء إذا رددته إليه يقوم به. 

وفي الاصطلاح: (تَبُولٌ َوْلٍ الْقَائْلٍ با حُجَة) يَذْكُرُمَاء فالأخذ بقول 
الرسول َل والعامي بقول المجتهد , والقاضي بقول الشهود. ونحو ذلك 
-ليس بتقليد على التحقيقء وإن أطلق عليه ذلك عرفاء وبالجملة: 
فالأحكام الشرعية اعتقادية» وغير اعتقادية» أما غير الاعتقادية: فاتفق أهل 


3 قِمْ عله اللتُسِيرٌ قي الآَاتِ 2 وَفِي الْحَدِيثِ حَالَةَالرَُوَاةٍ 


وَمَوْضِعَ الإجماع َالْخِلَافٍ ‏ َيِلْمُمَدَاالقَدْرٍفهوكافٍ 
1 فو. سه 00 رم > مسوم 00000 
وَمِنْ تروط السَائِل الْمُسْتَفْني ‏ أَنْلَابَكُونَعَالِمَا كَالْمُفتي 


ده 


7 5 5 0 5 9 00 و2 ووية > 
قي 1 نَّ مآ 0 ١‏ قلايحوزكونةمقلدا 


لاف أصوب لبشه )هسم _ 

َعَلَى هّذًا ؛قبُولٌ فول النّبِي و يُسَمَى تقليدا. وَمِنْهُمْ مَنْ هَالَ: 
تمي : فَبُولُ فَولٍ الْقَائلٍ وَأنْت لا دري مِنْ أَيْنَ فَالَه. هَإِنْ فلنَا: إنَّ التي 
قل كان يفول بالفياسرء ُو أن سس هبو وله كلد 


برد 
كسمه ا 


(فَعَلَّو هَذَاء بول قَوَلٍ لني م فيمًا 17 من الأخكام (: شك اللي 


وَمِنْهُمْ مَرْ قَالَ : التَقلِيدٌ: : بول قَوْلٍ الْقَائِلٍ وَآَنْتَ لاَذري مِنْ أن الذي 
تَعلَمُ مَأَحَدَهُ في ذَلِكَ. 

(فَإِنَ كُنَا: إن الي بك كانَ يَقولُ بلْقِيّاسٍ) بِأَنْ يَجْتَهِدَ (َيَجْورُ أَنْ يُسَمَّى 
َبُولُ قَوْلِه تَقْلِيدًا)؛ لاحْيَمَالٍ أن يَكُونَ عن اجتَهَاد. 


وأما الاعتقادية فقد اختلفوا فيهاء فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر 
الفقهاء والمحدثين وبعض النظار كالشيخ أبي منصور الماتريدي وعلماء 
وراء النهر على صحته. والاكتفاء به شرعاء ومال إليه كثير من حذاق 
المتأخرين» وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه وكثير 

من المتكلمين إلى أنه لا يجوزه والمسألة كلامية. 

(َملَى هذَه ُو َل الي ة) فِيما يكو ين لكام (: الشقى اللليلار 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : التقليد: ُو قَوْلِ لقال وَنْتَ لاتذري من أبْنَفَله)؛ أيْ: لا 
تَعْلَمُ مأَحَدَهُ في ذَلِكَ. وَإِنْ قُلنَا : إِنَهُية لا يَجْتَهِدُ وَإِنَمَايَقَولُ عَنْ وَحْي 
د ما عن وكا 205 دمر | إلاحايون 4 (شورة النّجم: © -4)؛ قلا يُسَنَى 
َبُولُ وله تَْلِيدًا؟ لاسْينَادِ إِلَى الْوَخي". ْ 
)١(‏ قال العمريطي: ْ 

فيد تبُولُ قَوْلٍالقَافِلٍ مِوْعَبِرِةِكْرِ محجةٍلِسَائلٍ 


حوتوو :لانو لدبب البق مس رهجم 


او سي سس ب بي ور 
ع 1 
الاجتهاد 


وَآما الاجِتِهَادُ: هَهُوَ بَدْلُ الؤنع في لوغ الفَرَض. 
وَالْمُجْتَهِدٌ إن 000 كاب]* الآلةٍ فِي الاجْتِهّادٍ ظ فإن اجتَهّد فِي 
الفروع وَآَصَّابْ هَلّهُ أَجْرَان: وإن اجِتّهَد فِيهًا وَأَحْعدا ْلَه ع و اع 


(وَأَمَا الاجتهاة: :كهُوَ َل الْوْسْع في بُلُوع اَْرَض) الْمَقْصُود مِن الْعِلْم؛ 
لها 0 

(وَالْمُجْتَهدٌ إِنْ كَانَّ كَامِل للد في الاجْتِهَادِ) كما تَقَدّمَ (فإن اجتهد : شي 
الُْوُوع وَأَصَابٌ قَلَهُأء جْرَانِ) عَلَى جاده وَإضَابَيه (وَإن اجْتَهَدَ فيا وَأخطا 1 
قله لج و3 على جاده وَسَيَأَنِي كليل ذَلِكَ. 


(وَأمَا الاجيِهادُ: كَهُوَبَذْلْ الْوْسْع فِي بُلُوْ الْمَرَض) الْمَقُصُودٍ مِن الْعِلّم؛ 
يشش 3 بلدا ديم ١‏ 

(فَالْمُجْتَهِدُ إِنْ كَانَ كَامِلَ الأدلة في الاجْيَهَادِ) كَمَا تَقَدَّمَ (فْإن اجَهَد في 
فوع قَأَضّاتَ قَلَهُ أَخْرَانِ) عَلَى اجَتَهَادِه وإصابتة. (وَإِن احِتَهَدَ فيها 1 
م + وَانَهقٌ) عَلَى الجتهادة. 5 دَلِيلُه. 


>7 2 وَقِيِسلَبَلقَبُولتامقاله .” مَمْجَهِْنَاِنْ أَبِنَدَادَكَنَهُ 
في كول َو َه الم ل بالقية تَقَلم دَلَهُبلَاحًَا 


.امب 


اقزلالادماقذكقة بيش برخي كذأئىكة 


وتان صرب الفشه اقم 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كل مُجْتَهِدٍ فِي الفروع مُصبيب. 


ً 


ن حُكمٌ الله 


(وَمِنْهِمْ مَنْ قَالَ: : كل مُجْتَهدٍ في الْفُوُوع مُصِيبٌ) نا 
تَعَالَى في 0 0 حَقٌّ مُفَلّدِهِ ما أَذّى إِلَيْهِ اجتِهَاده. 


- 
عَلَى أن 


(وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: : كُلَ مُجْتَهدٍ ي الُْرُوع مُصِيبٌ) بنَاءَ عَلَى أَنَّحَكُمَ الله 
في حَقَهِ وَحَقٌ مُقَلَدِه ما أَدّى إِلَّْه اتِهَادُه. 

وبالجملة فاختلف الناس في تصويب المجتهدين: فقال الجاحظ 
والعنبري بتصويبهم في أصول الدين» بمعنى عدم الإثم, لا بمعنى مطابقة 
الاعتقاد» واتفق العلماء على فساده. وأما في الأحكام الشرعية؛ فاختلفوا في 
مسائل الاجتهادء فقال قوم: لله سبحانه فيها حكم معين» ومنع من ذلك 
اخرون: 

أما الأولون فاختلفوا على ثلاثة مذاهب: 

فقال قوم: نصب الشارع عليه دللا قطعيًا. 

وقال بعضهم: بل دللا ظنًا. 

وقال آخرون: لم يحصل عليه دليل ولا أمارة. 

واختلف القائلون بالدليل القطعي»؛ فقال بشر المريسي والأصم وابن 
عليّة : يأثم بالخطأء وقال غيرهم: لا يأثم. 

قال الأصم: وينتقض قضاء القاضي إذا أخطأ الحكم. وخالفه في ذلك 
صاحباه. 


متهن :2 لتاق مسرب ابش ##سس ووم 


اك لط وطس مومه وهو ومفيوع بو وزو واو ووووو و واوو ورورو و وداسو وو اما و 


اك ا ا اه وم سوق ووؤر دوروو بويع مويو و ريزوو )لق جاوزو 6ن بو 6 6ك 10 


واختلف القائلون بالأمارة» فمنهم من قال: لا يكلف المجتهد بطلبها 
لخفائها وغموضهاء ويكون الحكم كدفين لا دليل عليه فمن عثر عليه فهو 
مأجور » ومن أخطأ فهو معذورء وهو قول كافة الفقهاءء ومنهم من قال: إنه 
مأمور بطلب الأمارة» فلو غلب على ظنه شيء بعد التكليف له ثم إنه أخطاً 
الحكم -فهو معذور. 

وأما من يقول: ليس في الواقعة حكم معين؛ بل كل مجتهد مصيب؛ 
وهو قول الشيخ الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الهذيل وأبي 
علي وأبي هاشم وجمهور المتكلمين. 

ثم اختلفوا: هل في الواقعة حكم هو أشبه بالصواب؟ 

وهو مذهب القائلين بالأشبه؛ وإليه ذهب ابن سريج وغيره من 
المصوبين؛ ومنهم من قال: ليس فيها قول أشبه؛ بل حكم الله تعالى فيها 
يتبع الاجتهاد مطلقًاء ومذهب مالك أن في الواقعة حكمًا معيئاء وأن الشارع 
نصب عليه أمارة ظنية» وأن المخطئ معذورء وهو اختيار فخر الإسلامء إلا 
أنه جعل بعض الأحكام تدخل في البراءة» وهذا لا يختلف فيه» فإن ما يمكن 
إدخاله فيها والآمارة تدل على إخراجه يجب إدخاله فيها. 


ولا و أذ يقال :كل مُجْتَهِدٍ فِي الأصّول الجعاوية مضيس ؛ لأَنَّ 
بك يودي - تَصُويب أَهْل الضَّلالةٍ مين النَصَارَى وَالْمَجُوسِ والكفار 
والماحدية. 


وءَه 


(وََا بجوو أَنِْقَاكَ: كُلّ مُجْتَهِدٍفِي الأَصُولِ الْكَلَايةٍ ميَّة)؛ أي: الْعَقَافِِ 
(مُصِيبٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ م دي إِلَى ضويب أل الضََّالَة من النَصَارَى) فِي قَوَلِهِمْ 
ليت (والجوسر) في تووم الأضلين مام 0 
نيهم التَوْحِيدَ وب بع اَّل وَالْمَعَادَ في الآخرٌ رَةَ(وَالْمُلْحِدِينَ) في نَفِيِهِمْ صِمًا 
تك »كلامو أل يكزي مز في روغث ل 


(ولا بكر أن قال خا يا 3 مُجْتَهِدٍ في الأضُولٍ مُصِِبٌ؛ لأنَّ دَلِكَ يودي إِلَى 
تضويب َمل الطَّكاَِ ين التصَارَى) في قَوْلِهمْ ليث فإنهم يعتقدون أن 
معبودهم جوهر له ثلاثة أقانيم: أقنوم الوجود» ويعبرون عنه بالآبء وأقنوم 
العلم ويعبرون عنه بالابن» وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدسء» 
فقالوا: إنهم الآب والابن وروح القدس إله واحد, والأقنوم كلمة يونانية 
ومعناها في لسان العرب: الأصلء» أي الأصل الذي كانت عليه حقيقة 
إلاههم» وقد طالبهم الأئمة في دليل الحصر فقالوا: إن الخلق والإبداع لا 
يتأتى الأ سيم حمر ان الاثاب > ميةه وقلارة البارقي جل وغن علييم 
بقوله: « لَعَد كران كانت لَه َاِتُ تَكَدمَوِ صاب ْلَه أ 


لَه إلله 
ع »ه 5 ا525 


1 د © [المائدة: و" 


(وَالْمَحُوسٍ) في قَوْلِهِمْ: بِالأضْكَيْنٍ للْعَالمِ: النور وَالظَلْمَة. 


سصبر صر 15 03 : 
لحو راان أرب انِشَّهِ 
عع ا رذ ا و ا م دهي 5 م م 2 0 
ودليل فول من قال: ليس كل مجتهد فِي الفروع مصييبا؛ قوله 
يل : «مّن اجِتَهّدَ وَآصاب فْلَّهُ أَجْرَان؛ وَمَّنِ اجِتَهّدَ (الشنا 7 


وَاحِد) ووَجْهُ الدليل أن التّبي : خَطًَ المُجِتَهدَ 1 َصود يه اوم 


(وَدليلُ قول مَنْ قَالَ: لئس كُلّ مجْتَهِدٍ في الُْرُوع مُصِيَا' وله © كي: من 
هد وَصَاب لَه أَوَانِ ومن ته وأخطا قله جر وَاحِدٌ. 

َجْه ادل أن ليك خط اْمُجتهل كاه وَصَوَْأخرّى) وَالَْدِيتٌ 
واه الشّيْخَانٍ. وَلَمْظ البُخَارِيّ: «إِذَا اجتَهّدَ الْحَاكِمُ فَحَكَمَ تَآَصَابَ حت قَلَة 
أَجْرَانِ وَإِدَا حَكَمَ َأ قله أَجرٌ». والله أعلم. تم الكتاب ؛ بحمد الله وعونه 


وحسن توفيقه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


(وَلكُذَرٍ) في تَفيهم التَوّحيد وَبَخْة الرسْل وَالْمَعَادَ في الآخِرَة. 

(وَالْمُلْحِدِينَ) في نَفِيِهِمْ صِفَاتَهِ تَحَالَى؛ كَالْكلام وَكزقه تال المياف 
وَكَوْنهِ مَرِْيّا في الآَخِرّق وَغَيْرِذَلَِ. 

(وَدَلِيلُ قول مَنْ قَالَ: ليس كُلَّ مُجتهدٍ 4 مُْتهد في اُْروعٍ مُصِيا يباه وله كلله: امَنٍ 


7 
ل ل 


وات ل زا ناهد أ لهأ وَاحِدٌا ووَجْهُ الدَلِيلٍ 
أن الت يك حَطَاً المُجْتهدَ َارَهَ فيا الو 
والكبيت 41 افيتان لط كر ا 
تَأَصَابَ ْلَه أَجْرَانِ وَِدَا حَكَمَ تَأخطأ كلهأ أجرًا). 
وبالله سبحانه التوفيق» لا رب غيره» ولا معبود سواه. 


فقد تم شرح الورقات» والحمد لله رب العالمين. 


:ل اولان أرب اليش 8م 


مقدمة ا ا ااا ًٍ001 00 0 0 0 ااا 
ترجمة صاحب الورقات ااا ا 000 
ترجمة الإمام جلال الدين المحلي 00 
ترجمة التفتازان 10000000000000 0000000001 
صوق الققد 111111 00 
َنْوَاع الحكم 18 [ [ [ 0111 
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الفرق بين الْفِقَهِ وَالْعلم وَالظّن وَالسَّكَ 00000000001 
أثذافب أضول الققه يذ 1[ 1 000001071 


الْذِي يَدْحلُ في الأمْر وَالتَهّي وَمَا لا يدل ا ١000‏ 


